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لقد مارس الإنسان بفطرته النشاط الاقتصادي منذ أقدم العصور ، وذلك من خلال صراعه مـن                

أجل البقاء، فبمجهوداته ووسائله البسيطة وأدواته البدائية وقتئذ استطاع أن يتكيف وينتـصر             

وعلى مختلف العصور تطورت    . على قوى الطبيعة ويلبي احتياجاته من مأكل وملبس ومسكن          

الحياة البشرية ، فتنوعت احتياجات الإنسان وتعارضت مصالحه مما زاد المشكلة الاقتـصادية             

تعقيداً ، فطور الإنسان من أساليبه وأدواتــه ووسائله لحل مـشاكله الاقتـصادية فأصـبح               

الاقتصاد شيئاً فشيئاً علماً منفصلاً له مدارسه وفروعه المتعددة بعد أن كان مختلطـاً بـالعلوم                

عارف الأخرى ، وظهرت أول مدرسة اقتصادية متميزة في منتصف القرن الثـامن عـشر               والم

  .الميلادي تقريباً على يد العالم الانجليزي آدم سميث 
  

�{��f%���7א�f���f%���7מ�א���v�h��:� �
لم يتفق الاقتصاديون على تعريف موحد لعلم الاقتصاد ، وتعددت تعريفاتهم حسب وجهة نظـر               

، وسوف نورد فيما يلي أكثر التعريفات انتشاراً وأقريها للقـضايا الاقتـصادية             كل فريق منهم    

  .التي نحن بصددها في هذا البحث 

هو علم دراسة الأنشطة التي تسبب وجـود تبـادل بـين            " يقول فريق إن علم الاقتصاد        -١

  " .الأفراد سواء استخدمت النقود في هذا التبادل أم لم تستخدم 

هو العلم الذي يدرس كيف يختار الإنسان اسـتعمال         " إن علم الاقتصاد    يرى فريق آخر      -٢

  " .الوسائل النادرة لانتاج سلع مختلفة وتوزيعها على أعضاء المجتمع لاستهلاكها 

هو علم دراسة الناس في حياتهم الماديـة وكيـف   " عرف فريق ثالث بأن علم الاقتصاد        -٣

  .يكسبون وينعمون في الحياة 

هو ذلك العلم الذي يدرس الإنـسان فـي أعمالـه           "  يقول إن علم الاقتصاد      وفريق آخر   -٤

التجارية اليومية، وأنه يتناول ذلك الجزء من حياة الإنسان الذي يتصل بكيفية حـصوله              

  " .على الدخل وكيفية استخدامه لهذا الدخل 

حة للحصول  هو العلم الذي يبحث في الوسائل المتا      " وآخرون عرفوا علم الاقتصاد بأنه        -٥

  " .على أكبر حصيلة ممكنه أو حصيلة معينة بأقل وسيلة ممكنة 
  

وكملخص لكل هذه التعريفات فقد أكد أحد الاقتصاديين بأن كل هذه التعريفات تتحدث عن نفس               

  .الشيء دون أن تنتهي إلى كنه أو ماهيه هذا الشيء 
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ى الاقتـصاد كنظريـة والثانيـة        الأول -والواقع ان الاقتصاد يمكن أن ينظر إليه من زاويتين          

الاقتصاد كنظام ، فالنظرية الاقتصادية تمثل الطريقة التي ينظم بهـا الاقتـصاديون العلاقـات               

المتداخلة بين عناصر الحياة الاقتصادية المختلفة والعناصر هي الانتاج ، الاستهلاك ، الدخل ،              

 ؛ أما الاقتصاد كنظام فهو الطريقـة        الأسعار ، التوظيف ، الصادر، الوارد ، الإدخار، الاستثمار        

التي بواسطتها يستطيع الاقتصاديون استخدام مصادر الانتاج النادرة من عماله ورأس مـال ،              

  .وأرض ، الاستخدام الأمثل لصالح كل المجتمع
  

أما من منظور الاقتصاد الاسلامي فإن تعريف علم الاقتصاد يختلف عن كل هـذه التعاريفـات                

هو علم وسائل استخدام الإنسان لمـا       " ، إذ أن الاقتصاد الاسلامي يعرف بالآتي        إختلافاً جذرياً 

؛ أي أن كـل     " استخلف فيه لسد حاجات الفرد والمجتمع الدنيوية طبقا لمنهج شرعي محـدد               

نشاط اقتصاد كبر أو صغر يجب ألا يخرج عن شرع االله سبحانه وتعالى، والاقتصاد الاسـلامي             

مذهب هو تلك الأصول الاقتصادية التي وردت بها نصوص في القرآن           أيضا مذهب ونظام ، فال    

الكريم والسنة النبوية الشريفة ، ولا خلاف عليها البتة ، أما النظام فهو الخاص بـالتطبيق ،                 

  .والتطبيق يختلف باختلاف الزمان والمكان وهنا تبرز قيمة اجتهاد علماء الاقتصاد الإسلامي 
  

ن القضايا الاقتصادية موضوع البحث ، قضية التنميـة الاقتـصادية           ولاجراء دراسة تحليلية ع   

الشاملة ، قضية النقود ، قضية الأسواق المالية ، قصية السياسة المالية والسياسة النقديـة ،                

وقضية التأمين من وجهة النظر الاسلامية المعتدلة التي لا إفراط فيها ولا تفريط ولكنها قـوام                

رف بشكل عام على الأطر العامة للمـدارس الاقتـصادية المختلفـة ،             بين ذلك ؛ لابد من التع     

والجدير بالذكر أنه قبيل انتهاء الحرب الباردة بين الشرق والغرب وبزوع شمس نظام العولمة              

والمدرسـة  ) الرأسمالية(الحديث كان العالم تسوده مدرستان اقتصاديتان هما المدرسة الغربية          

  ) .الاشتراكية(الشرقية 

  

  : مدرسة الرأسمالية قامت على قاعدتين أساسيتين فال
أن للفرد كامل الحرية في ممارسة النشاط الاقتصادي لاشباع رغباته وبالتـالي اشـباع                -أ 

  .رغبات المجتمع 
  

 هي التي تؤدي إلى المنافسة الكامل وهي ماتعرف بسياسة اليـد            -أن ميكانيكية السوق      -ب 

  .الخفيـة 
  



 

 3 
 

ية والتي قامت كردة فعل للمدرسة الرأسمالية فانها قامت أساساً على أن            أما المدرسة الاشتراك  

المـسيطرة علـى    ) الدولة(هي التي تمتلك كل عناصر الانتاج وبالتالي هي         ) الدولة(المجتمع  

  .النشاط الاقتصادي وأن رفاهية الفرد تأتي نتيجة لرفاهية المجتمع 
  

ارت في بداية هذا العقد وإنفـض سـامرها ،     وكما هو معروف فإن المدرسة الاشتراكية قد انه       

وأصبح المعكسر الشرقي يتلمس الحلول لمشاكله الاقتصادية المزمنة في المدرسة الرأسمالية ،        

والتي لم تكن أحسن حالاً من نظريتها الاشتراكية ، ففي واقع الأمر فإن الرأسمالية لم تـنجح                 

المنازعـات بـين أصـحاب راس المـال         في تحقيق العدالة والمساواة للمجتمع، وبدأت تظهر        

  :والطبقات العاملة ، مما أدى ويؤدي إلى احتدام صراع الطبقات ، ويعزى ذلك للأسباب التالية 

  . إستغلالية طبقة أصحاب رأس المال -

  . عدم تجانس المنفعة الشخصية للبشر -

  . اختلالات السوق -

  . غياب القيم الأخلاقية والوازع الديني في المجتمع -

  .  تحكم المادية في الشئون الاقتصادية والسياسيةت والاجتماعية -

وهنا يتضح جلياً بأن كلتا المدرستين الرأسمالية والاشتراكية قد جعلتا المادة والمادة فقط غاية              

  .النشاط الاقتصادي وهو ما أدى وسيؤدي قطعاً إلى إنهيار هذه النظم الاقتصادية الوضعية 
  

د الاسلامي فقد جعلت من المادة وسيلة لغاية ، والغاية هي غاية روحيـة ،           أما مدرسة الاقتصا  

  .وهي مرضاة االله سبحانه وتعالى وخير الفرد ونفع المجتمع 
  

إنما مسألة الحرية المطلقة في النظرية الرأسمالية فقد قادت إلى كثير من المشاكل الاقتصادية              

مشاكل الاقتصادية المعاصرة، ونجد أن الإسلام كالاحتكار وسوء التوزيع والبطالة وغيرها من ال  

  .قد وضع حداً لتلك الحرية وذلك بحفظ التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة 

  :القرآن قوله تعالى والدليل على ذلك من 

ُـون   فـي  ومن السنة النبوية الشريفة حديـث المـصطفى ) ١ (لا تَظْلِمـون ولا تُظْلَم

أن قوماً ركبوا سفينة فاقتسموا ، فصار لكل منهم         "حتين الفردية والجماعية    التوفيق بين المصل  

موضع، فنقر رجل منهم موضعه بفأسه فقالوا له ماذا تصنع ، قال هذا مكاني أصنع فيـه مـا                   

  ) .٢" (أشاء ، فإن أخذوا على يده نجا ونجوا وإن تركوه هلك وهلكوا

  
  ٢٧٨ سورة البقرة الآية -١

  مد بن حنبل  مسند الإمام أح-٢
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أما فيما يخص انفراد الدولة بالسيطرة على كل عناصر الانتاج كما في المدرسة الاشتراكية فإن 

) ولي الأمر (ولم يطلق له العنان ، فعلى الدولة        ) ولي الأمر (الإسلام قد وضع حداً لتدخل الدولة       

الاسـتثنائية مثـل    مراعاة مصلحة الجماعة ومصلحة الفرد والتوفيق بينهما ، إلا في الحالات            

الحروب والكوارث والمجاعات والأوبئة فيمكن تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ،            

  ) .يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام(أو كما جاء في علم الأصوليين 
  

وحقيقة ثابتة أخرى هي الاختلاف المنطقي بين ماهو وضعي وماهو سماوي ، فـالمفكرون                -

 بالنظريات الاقتصادية رأسمالية كانت أم اشتراكية كـانوا يمارسـون عمليـة             الذين بشروا 

  .تكوين هذه النظريات بأنفسهم 
  

أما الإسلام فقد جاء من عند السماء نظاماً شاملاً للحياة بكلياتها المختلفة ، والاقتصاد جزء                 -

كثر مـن ألـف     من هذه الحياة، وعليه فمبادىء النظام الاقتصادي الاسلامي موجودة منذ أ          

  .وأربعمائة سنة وماتزال ، وستظل صالحه لكل زمان ومكان 
  

وكما سبق وأن أشرنا إليه فإن الأنظمة الاقتصادية الوضعية التي سادت خـلال فتـرة زمنيـة                 

ماضية وحاضـرة هي إما اشتراكية أو راسمالية ، فالاشتراكية كما هو معروف قـد انهـارت                

تي يحاول العالم كله اليوم أن يتقمصها لمـا أصـابته مـن             وذهب ريحها ، أما الرأسمالية وال     

نجاحات ، فينبغي ألا نغفل دور العوامل والظروف التي ساعدت هذه النظرية لبلوغ هذا الشأن               

  :بعد الحرب العالمية الثانية وهذه العوامل هي 

  .على مواد خام بسعر زهيد ) المستعمر يومئذ( حصول العالم الغربي -١

  .تقني المضطرد  التقدم ال-٢

  . استمرار نمط تقسيم العمل الدولي إلى دول مصنعة ودول مصدرة للمواد الخام -٣

  . بروز الشركات متعددة الجنسيات ودخولها لدول العالم الثالث -٤
  

ومن الناحية النظرية هنالك شبه اتفاق بين المهتمين بقضية التنمية والتخلف في العالم الثالث              

 فـي أن عمليـات      - شـبه الاتفـاق      - هذا   -لاتينية ، أو آسيا أو أفريقيا       سواء في أمريكا ال   

الشركات متعددة الجنسيات تؤدي لإرتجاج العملية التنموية في العـالم الثالـث ، إذ أن حجـم                 

عمليات بعض هذه الشركات أكبر من حجم عمليات بعض دول العـالم الثالـث ؛ فـأدى عـدم                  

أي علاقة غير متكافئة سواء من ناحيـة        ) فيل وأرنب (ن  التسأوي هذا أن جعل العلاقة أشبه بي      

  . وخلافه …المصادر أو المقدرات ، الخبرة ، التخطيط 
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ورغم كل هذا النجاح الذي حققته النظرية الرأسمالية فهناك العديد من المشكلات التي تعترض              

  .سبيلها بين الحين والآخر إلى أن يأتي زمان تنهار فيه النظرية بكاملها 

 الجانب الآخر نجد أن الإسلام ومنذ أشرق نور رسالته قد سطر سـيرة عطـرة ونجاحـاً                  وفي

وفلاحاً لم يعهد تاريخ البشرية لها مثيلاً ؛ فأسس الإسلام ديناً عالمياً مازال يمتد في كل أجزاء                 

العالم وأسس المسلمون حضارة استصحبت عطاء حضارات الإنسان السابقة وأتـت بنـسيج             

ستطاعوا أن يؤسسوا كيانات سياسية واقتصادية هيمنت على الربع المعمور          وا. وسطي فريد   

  .من العالم لمدة ألف عام 
  

وخـيـر شاهـد على تفـرد وتميز النظام الاقتصادي الإسلامي هو شهادة الغربيين أنفسهم ،             

ي إن طريق الإنمـا الاقتـصاد     " (الإسلام والتنمية الاقتصادية    "في مؤلفه   ��%}Z��x	��h~������فيقول  

 بل هناك مذهب اقتـصادي      - الرأسمالي والاشتراكي    -ليس محصوراً في المذهبين المعروفين      

ثالث راجح هو المذهب الاقتصادي الإسلامي الذي سيسود على عالم المستقبل لأنـه أسـلوب               

كامل للحياة يجقق كافة المزايا ويتجنب كافة المساوىء ، وأن المحـرك للتنميـة الاقتـصادية          

رآن الكريم  والحديث الشريف بطريقة قوية ، لارتكازها على مفهومين أصيليين            موجود في الق  

الاجتهاد وإعادة الفعالية ، والجهاد الذي يعطي المجتمع الإسلامي مساحة جديدة للمعركة            : هما  

  ) في سبيل التقدم
  


�{���" وكذلك يقول الاشتراكي الانجليزي والفيلسوف العالمي     �fh%��h��")    م أنني أرى في الإسـلا

  ) .دين أوربا في أواخر القرن العشرين
  


�%���xh" أما المستشرق الفرنسي  �f��}א��h"   أن الإسلام يرسم طريقا متميزاً للتقـدم ،        (فيؤكد

فهو في مجال الانتاج بمجد العمل ويحرم كافة صور الاستغلال وفي مجال التوزيع يقرران لكلٍ               

ردٍ ، بغض النظر عن ديانته جنسيته ، ثم         حد الكفاية أولاً كحق آلهي مقدس تكلفة الدولة لكل ف         

لكل شيئاً لعمله وجهده وأنه في جميع الأحوال لايسمح بالثروة والغنى إلا بعد القـضاء علـى                 

الفقر والحرمان ، كما لايسمح بالترف والتبذير ويحرص على تحقيق التوازن الاقتصادي بـين              

  ) .أفراد المجتمع 
  

الحضارة الاسلامية عن تقدم ركب الحضارات ؟ والإجابة أن وهنا يبرز السؤال ، وما الذي أقعد 

الحضارة الإسلامية قد قيدها الجمود الفكري والثقافي وأضعفها التطرف المـذهبي ، وأقعـدها              

 فتأكلت وتراجعت حتى صـارت      -التخلف الاقتصادي والاجتماعي وحبسها الاستبداد السياسي       

  .كالمستعدة للغزو الأجنبي والاستسلام لـه 
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وجعلناكم أمة وسطاً   (ولكي تنهض هذه الأمة الاسلامية من كبوتها لابـد التزام موقف الوسط            

والمحافظة على الهوية الثقافية والحضارية وقبول التحديث والتفريق بين المقومـات           ) الآية.. 

الذاتية للحضارة الغربية وبين الحداثة ، والنهج الأفضل هو فتح باب الاجتهاد على مـصراعيه               

  .التزام التأصيل دون انكفاءه والتحديث دون تبعيةو
  

فالاسلام رسالة خاتمة خاطبت الانسانية في مرحلة نضجها وكلفتها بالاجتهاد في كـل مـاليس         

قطعي الورود وقطعي الوجوب ، وعلى الأمة الاسلامية أن تنجح في أداء واجبها وتحقق قـول                

  ) . الآية… بالمعروق وتنهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون: (االله تعالى 
  

والاسلام كنظام انساني كامل ، يشتمل على أرفع المبادىء الاقتصادية والاجتماعيـة وأكثرهـا              

  . تفوقاً 

 حينما نـزل    -ومبادىء النظام الاقتصادي الاسلامي موجودة منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام            

لينقذ البشرية من مساوىء الأنظمـة التـي     الوحي الأمين على سيد المرسلين سيدنا محمد

  .سادت ولينظم للأمة كل أنظمتها السياسة والاجتماعية والثقافية بما فيها النظام الاقتصادي 
  

لذا فقد نظـم جوانـب النـشاط        . فالإسلام دين الفطرة ، لاينكر أهمية المادة في حياة البشرة           

جاته الذاتية ، دون الاضرار بالغير ، ومـن         ويشبع احتيا . الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد      

  " .لاضرر ولا ضرار"هنا قام الاقتصاد الاسلامي على أساس أخلاقي يستند على مبدأ 

  

فأساس الأحكام في الإسلام هي الأخلاق التي تصنعها العقيدة ، ومن أهم الدلائل على واقعيـة                

ق بين شقي الشريعة الإسلامية وهما      وأخلاقية النظام الاقتصادي الاسلامي ، ذلك الترابط الوثي       

  .العبادات والمعاملات 

  

والاقتصاد الإسلامي كل مترابط ، تتكامل أحكامه فلا يمكن دراسة حكم اقتـصادي دون الـربط                

فالاقتصاد الإسلامي يـرتبط بالعقيـدة      . بينه وبين الأحكام الأخرى ، لمعرفة مدى تفاعله معها          

، ويرتبط بالنظام الاجتماعي الإسلامي ومايحكم علاقات الأفراد     والمفاهيم الأساسية النابعة منها     

بالهيمنة والرقابة على كل    ) ولي الأمر (فيه ، كما يرتبط بالنظام السياسي ومدى تكليف الدولة          

  .نواحي الحياة 
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والمبدأ الأساسي الذي يحكم جوانب الحياة البشرية ، والدعامة والركيـزة الرئيـسية للنظـام               

مة والنظام الاقتصاد الاسلامي خصوصاً إنما هي العـدل ، فالعـدل هـو جـوهر                الاسلامي عا 

  .المعاملات الإسلامية 

  

وبصفة عامة ، فإن الارتباط بين البعد الروحي والمعطيات الاقتصادية في الإسـلام ، أي بـين                 

القيم الأخلاقية ومعايير السلوك وبين التحليل الاقتصادي هـو دلالـة علـى ارتبـاط التحليـل                 

  .الاقتصادي الاسلامي بالكيان الانساني الذي هو محور النشاط الاقتصادي وغايته ووسيلته 

هذا وعندما نبحث عن الحكمة من وراء إباحة أمر ما أو منع أمر آخر في الشريعة الإسـلامية         

سنجد في النهاية أن الحكمة من وراء ذلك إنما هي مصلحة الفرد والجماعة والحفـاظ علـى                 

  .الإنسان والأمة من أية أخطار أو مضار تءثر عليها وتحكم كيانها صيانة كيان 

  

ومع ذلك فإن المسلمون اليوم يعيشون واقعاً اجتماعياً سيئاً وتخلفا اقتصادياً مريراً ، وسـوءاً               

  .في توزيع الثروة والدخل ، ولن يخرجهم من هذه الاخفاقات والعثرات إلا جهدهم واجتهادهم 
  

النظرة الوسطى لأهـم القـضايا الاقتـصادية        "تار الباحث هذا الموضوع     ومن أجل ذلك فقد أخ    

جهداً متواضعاً منه لتوضيح النظرة الاسلامية المعتدلة لتلك القـضايا الاقتـصادية            " المعاصرة

المعاصرة والمشار إليها أعلاه، وإبراز المفاهيم والمحددات والأطـر العامـة لهـذه النظـرة               

 الدراسة الحلول والبدائل للمعوقات التي تنشأ من تطبيـق هـذا            الاسلامية المعتدلة ؛ وستضع   

النظام ، كما ستحاول توضيح المميزات وأوجه المقارنـة بـين نظـرة الاقتـصاد الاسـلامي                 

والنظريات الوضعية الأخرى الرأسمالية والاشتراكية لهـذه القـضايا الاقتـصادية موضـوع             

  .الدراسة
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  :ويتكون هذا الباب من فصلين 
  

ليس النظام الاقتصادي في الإسلام تحريم الربا ووجوب الزكـاة          : الفصل الأول   

  .فقط 

  .الزكاة نظرية تنموية كاملة : الفصل الثاني 
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  .معنى فائض القيمة في الاقتصاد التقليدي : المبحث الأول 

نظرة الإسلام للأمور التي تتعلق بالمسألة الاجتماعيـة مـن          : المبحث الثاني   

  غير الربا والزكاة 
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عليها علماء الاقتصاد التقليدي ثم نعقب عليها       بداية سوف نستعرض بعض المفاهيم التي تعارف        

  :من وجهة نظر الباحث الاسلامية 

ويقصد بها الربح الذي يحققه صاحب رأس المال على حـساب العامـل ،              نظرية فائض القيمة    

وكان قدماء الانجليز يرون أن مستوى الأجور للعمال يقرره الوقت اللازم والكافي لاعالة العامل،              

في النظريـة   ) كارل ماركس (وقد عرفه   . تج انتاجاً يزيد عما يحتاجه لإعالة نفسه        وأن العامل ين  

الاشتراكية بأنه الفرق بين كمية العمل اللازم لإبقاء العامل حياً ليعيش عيشة الكفاف وبين كمية               

 العمل الذي يقرر القيمة على أساسه ، وعلى هذا فإن العامل هو الذي يبنتج القيمة وبالتالي فإنه                

يكون هو الشخص الذي أسهم اسهاماً إيجابياً في وجودها ومن حقه ملكية ماينتج بقدر إسهامه               

. يجب أن تتعادل مع قيمة الـسلعة المنتجـة          ) أي أجره (في هذا الانتاج ، وعلى هذا فإن قيمته         

ب ولكن الذي يحدث وفقاً للنظام الرأسمالي أن الأجر يتحدد سلفاً ويقوم تعاقد بين العامل وصـاح               

ونظراً لظروف  . العمل يحصل العامل بمقتضاه على أجره ولاتكون له علاقة بالسلعة التي ينتجها             

المنافسة وإزدياد عرض العمل يتقاضى العامل أجراً يكاد يصل إلى حد الكفاف ، فـي حـين أن                  

السلعة عندما تباع يتوقف سعرها على ظروف العرض والطلب ، وطالما أن صاحب العمل هـو                

وقف فإن عقد العمل يكون دائماً في صالحه ، أي أنه إذا كان انتاج السلعة يتراوح مابين                 سيد الم 

 ساعات في اليوم فإن صاحب العمل يعطي العامل أجراً بقدر هذه الساعات ولكنه يقـوم                ٦ - ٥

 ساعة في اليوم ، ومن ثم فإن الفرق بين ذلـك يـذهب إلـى                ١٢ - ١٠بتشغيله مايتراوح بين    

  .ذا هو فائض القيمةصاحب العمل وه

ومعنى المضاعف فإنه التغير بالزيادة في عنصرها كالاستثمار مثلاً ويؤدي إلى زيادة أكبر فـي               

  .عنصر آخر كالدخل مثلاً 

أما الإسلام فقد جـاء أساساً لاقرار العدالة الاجتماعية وما كانت المقاصد الـشرعية إلا معبـرة               

 ستحل حلاً    لو طبقت تطبيقاً صحيحاً فإن المسألة الاجتماعية       ومستهدفة لهذا الهدف وأن تعاليم الإسلام     

 الإسـلام   إن في . نهائياً بمعنى أن الظلم الاجتماعي والاستغلال الطبقي سينعدمان في المجتمع المسلم            

  :أمور آخرى غير الزكاة وتحريم الربا تتعلق بالمسألة الاجتماعية ومنها على سبيل المثال 
  . ومغزاه الاقتصادي  الحث على الانفاق-١    

  .  شركات المضاربة وأثرها على اعطاء العامل كامل حقوقه -٢    

  .  تحريم الاحتكار وجواز التسعير عند الحاجة -٣    

  . تحريم الرشوة وسائر أشكال الثراء الحرام -٤    

  . تحريم اكتناز الأموال وأثرها على الدورة الاقتصادية -٥    

  . مكافحة الغش -٦    
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  :يقول االله سبحانه وتعالى 

                ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أمـوال النـاس

  )١ . (بالاثم وأنتم تعلمون

حـديث  " . لعن رسول االله الراشي والمرتـشي     : "وعن عبداالله بن عمر رضي االله عنه قال         

  شريف
تخص هذه الآية شر من الشرور التي تخلق الزعزعة الاقتصادية بل هي مصدر من أهـم                

مصادر الظلم الاجتماعي التي يتكون منها أساليب التواطؤ بأن يعطي الأغنيـاء أمـوالهم              

على سبيل الرشوة أو الهدية إلى موظفي الدولة ليعينوهم على استغلال الناس أو أكل مال               

 موظفو الدولة وهم حراس المال العـام والخـاص مـع ذوي النفـوس               الدولة فاذا تواطأ  

الضعيفة عم البلاء في المجتمع حيث وصفها المولى سبحانه وتعالى بأكل الأموال بالباطل             

فحلول الإسلام يجب أن لاتؤخذ مجزأة وانما تؤخذ ككل حتى تؤدي دورهـا فـلا               . والاثم  

  . يتجزأ يكفي أن نأخذ حل دون الآخر ، فالإسلام كل لا

  
���:���hמ�א�h%���7{�{א�iא��	���h���fא��%� �

الاحتكار لغة هو إحتباس الشيء إنتظاراً لغلائه ، والإحتكار من أبشع صور الاستغلال في              

  المجتمع ، إذ يستغل المحتكر حاجة المستهلك ويحدد الأسعار التي تدر عليه الربح الفاحش

ه سواء كان احتكاراً فردياً أو احتكار قلـة ،          ولقد حارب الإسلام الاحتكار وحرم كافة صور      

حتى أن الإسلام قد منع تلقي الحاضر للبادي وذلك لكي لايختل جهاز السوق ، والرسـول                

  حديث شريف" لايحتكر إلا خاطىء: "يقول.   

إذا اقتضت الظروف لاحقاق التسعير     ) ولي الأمر (ولقد أجاز عدد من الفقهاء تدخل الدولة        

الحق في التـدخل    ) ولي الأمر (لم ويستهدف العدل الاجتماعي ، كما للدولة        الذي يرفع الظ  

أيضاً لمنع أساليب الاحتكار الآخرى مثل إقفال الأسواق ، ومنع الآخـرين مـن اسـتخدام           

  .منافذ التسويق أو إغراق الأسواق وتدمير المنافسين ليخرجوا من السوق 

ادية الإسلامية فيه انقاص كبير بجزء من       والواقع أن منع الاحتكار من وجهة النظر الاقتص       

  .فائض القيمة الذي أشير إليه 
 
 

  
   .١٨٨ سورة البقرة الآية -١
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  : يقول االله سبحانه وتعالى 

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم) . ١(  

  :وقوله تعالى 

   ن بما أتاهم االله من فضله هو خيرا لهم بل هو شـر لهـم سـيطوقون                 ولا يحسبن الذين يبخلو

  )٢ . (مابخلوا به يوم القيامة

ولا شك أنه في تحريم الاكتناز ميزة اقتصادية رفيعة وهي أن الإسلام بتحريمه الاكتناز وفـرض                

احـة  الزكاة يدفـع الأغنياء إلى الاستثمار حتى لاتأكل الزكاة أموالهـم ، وفي هذا تـشغيل وات              

لفرص العمل أمام أبناء المجتمع وكلما زاد الاستثمار زاد الطلب على العمل وكلمـا زاد الطلـب                 

على العمل كلما ارتفعت الأجور إلى الأجر العادل الذي يؤثر على الأرباح بما يلغي أو يقلل فائض                 

  .القيمة فهذا علاج إسلامي آخر لمحاربة فائض القيمة 
  

�k���א��
%��:� �
  :بحانه وتعالى يقول االله س

ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) ٣(  

  حديث شريف" . من غشنا فليس منا: "  ويقول رسول االله

فالغش والتطفيف وبخص الناس أشياءهم نوع من أنواع الظلم التي حاربها الإسلام ويفهم مـن               

ي وسيلة تؤثر على الثمن العادل الذي يحتوي على فائض مفتعل للقيمة            هذا أن الإسلام لا يبيح أ     

  .لاتبرره حقيقة اقتصادية باستغلال جهل المستهلك فنياً أو سعرياً 
  

���h%א���)mאh��)�:א�� �
ومن أهم صور العمل والانتاج التي جاء بها الإسلام عقود المضاربة ولقد نظمها الإسلام تنظيما               

انت أكبر عامل للنمو ليس ذلك فحـسب بـل وأفـضل طريقـة للعدالـة                لو أحسن استغلالها لك   

الاجتماعية والاقتصادية إذ بها يتم تقييم الجهد الانساني ايما تقييم ويعطي العمل كعنـصر مـن                

عناصر الانتاج المكانة المميزة بين عناصر الانتاج ، لذا أحب أن ألقي الضوء عليها لما لها من                 

  .لفائض القيمة الذي أشير اليه أهمية في التوزيع العادل 
 

  
   سورة         الآية   -١
   سورة        الآية-٢
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   سورة المطففين الآية-٣
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هـي عقـد    : شرعاً  فالمضاربة لغةً مشتقة من الضرب في الأرض للتجارة وابتغاء الربح ؛ و           

ثاني شريك بالعمل الـذي     شركة في الربح بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر ، فهذا ال            

  ) .في أي صورة كان العمل ذهنيا أو بدنيا أو علميا وكافة صور الجهد المبذول(يشارك به 

ويعرفها الشافعية على معنى الوكالة لاشتماله على توكيل صاحب المال لآخـر يدفعـه لـه                 

  .للاتجار على أن يكون الربح فيها مشترك 

  

  :م هذه العلاقة وتحافظ على تحقيق القصد منه ، أهمها ولعقد المضاربة الاسلامية أحكام تنظ

 يشترط تحديد نسب توزيع الأرباح بين كل من الشريكين صاحب المال والمضارب ويكون              -١

  .مشاركا في العملية 

 يجب أن يخلو العقد من كل شرط جهالة للربح كما يجب أن يخلو من أي تحديد للربح أو                   -٢

 المال أو كون المضارب ضامنا لرأس المال فكل هذه          أن يأخذ المضارب جزءا من رأس     

  .تفسد المضاربة 

 يطلب من المضارب الالتزام في رأس المال بالتصرفات التي تقصد الـربح فالتـصرفات               -٣

  .التي تخرج عن ذلك تكون باطلة مثل الهبه أو الهدية 

الكـه ، وهـو      المال باقي على ملك صاحبه صاحب المال وأمانة في يد المضارب بأمر م             -٤

أمين عليه فيتقيد في تصرفه بما يشترط صاحب المال فان خالفه لاينفذ تـصرفه الا إذا                

  .وافق المالك

 تحسب الخسارة من الربح أولا فان لم يكف فمن رأس المال ولايجوز أن يشترط صاحب                -٥

المال على المضارب ضمان رأس المال ، ويعني ذلك أن صاحب المال يتحمل الخـسارة               

  ) .الغنم بالغُرم(تحمل الغُرم كما يستفيد من الغنُم أي ي
  

والدليل على مشروعية المضاربة من السنة ماروي عن أن العباس بن عبدالمطلب رضي االله              

 فلم ينكر   -كان الناس يتعاقدون بالمضاربة      عنه كان يضارب بماله ، فلما بعث رسول االله          

  )١. (ك  ذلك وفي هذا إقرار منه على ذلعليهم الرسول
  

  

  
 
 
 
 
 

  

  ا]: WYM١ [التعليق



 

 15 
 

  

  .للكاساني " بدائع الصنائع: " انظر -١
 

وعليه نرى أن أهم مايميز المضاربة وتقدمها كفكر اقتصادي أنها لاتعفي صاحب المال مـن               

تحمل المخاطره لذلك فليس فيها تحديد مسبق للأرباح ، ليس هذا فحسب ، بل إذا هلك المال                 

وة على ما للمضاربة من أهداف يكمـن فيهـا          من غير تعدي لايضمن المضارب المال ، علا       

استمرار النمو للاقتصاد بالجمع بين رأس المال والجهد وتوزيع المخاطر عليها توزيعاً عادلاً             

فان كان صاحب المال يخسر ماله كذلك فان صاحب العمل يخسر جهده فلا يعود عليه بـدخل                 

  .فتكون خسارته من جنس رأس ماله الذي استحق بموجبه الربح 
  

  ! . فهل هناك نظام آخر في الدنيا يرفع من شأن العمل من مرتبة الأجير إلى الشريك ؟ 

ثم هل هناك شكل من أشكال الانتاج يضمن على فائض القيمة بتوزيعه توزيعاً عـادلاً علـى                 

عناصر الانتاج أكثر من هذا العقد ؟ وفي ذات الوقت لايقتل حافز الاسـتثمار لـدى مـالكي                  

كالنظام الشيوعي ، فمن يعتقد أن الإسلام لايقر الفائدة لرأس المال مخطـى،             رؤوس الأموال   

  .فالإسلام يقرها ولكن في شكل ربح معرض للخسارة وغير محدد وهذا هو العدل 
  

فالمال أساساً هو جهد مدخر فالأصل في اقتنائه أنه كان نتيجة عمل فلا يحرمه الإسلام مـن                 

مل المخاطر حتى لايكُنَز وتتداوله أيدي الأغنياء فقط لذلـك         الفائدة ولكن أيضاً لايعفيه من تح     

كان الربح العادل ، فالمال في الإسلام غير نامي بنفسه إلا إذا خُلط بالعمل نما وإذا ظن أحـد                   

أن رأس المال نامي بنفسه بتحويله إلى عنصر ثابت من عناصر الانتاج مثل عقار أو آلــة                 

وتقلبات العرض والطلـب وبالتـالي      ) الاستهلاك(لم من الهلاك    فإنه بالتأكيد نعم ينمو ولا يس     

  .يتحمل جانباً من الخطورة 

  

�w%��:א�7 �
لم يعرف نظام اقتصادي تناول أهمية الانفاق كالنظام الإسلام فمدخل النمو والاسـتثمار فـي               

نفاق الإسلام هو الحث على الانفاق ترغيبا وترهيبا وذلك أن مفتاح العجلة الاقتصادية هو الا             

الذي هو عبارة عن الطلب فكلما زاد الطلب الكلي على السلع والخدمات كلما أدى ذلك إلـى                 

تحفيز الاستثمار وتدافع الناس اليه واذا حدث ذلك زاد الطلب على العمل ومن ثم ترفع أجور                

العمال ويحصلون على الأجر العادل على حساب فائض القيمة الذي أشير إليه ، فكيف تغفـل                

ة الإسلام لهذا الأمر والآيات الداعية للانفاق والأحاديث كثيرة بل إذا جاز لي أن اسمي               معالج

  .الاقتصاد الإسلامي بالاقتصاد المدفوع بالانفاق 
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  :قال االله تعالى 

                 ألم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيـب ويقيمـون الـصلاة وممـا

  )١ . (رزقناهم ينفقون

  :ل تعالى وقا

                 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن باالله واليـوم الآخـر

والملائكة والكتاب والنبيين وأتي المال على حبه ذوي القربى واليتـامى والمـساكين وابـن               

  )٢ . (السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة

  :وقال سبحانه وتعالى 

نفقوا في سبيل االله ولا تلقو بأيديكم إلى التهلكةوأ) . ٣(  

           هأنتـم هؤلاء تدعون لتنفقـوا في سبيل اللـه فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخـل عن

  )٤( نفسه 

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم) . ٥ (  

لى سبحانه وتعالى الانفاق صفة للمؤمن لكونها عكس البخـل          ففي الآية الأولى لم يجعل المو     

والشح بل رفع رتبتها إلى أركان الإيمان فصدر الآية احتوى على أركان الايمان فألحق بهـا                

  .المولى الانفاق تشريفا لأن الانفاق لاتستقيم الحياة إلا به ولا تدور عجلة الحياة إلا به 
  

 الخبير الامساك عن الانفاق سببا للتهلكة ومن وجهـة نظـر            أما الآية الثالثة فقد جعل العليم     

الاقتصاد فان حبس الانفاق يؤدي إلى الاقلال من الطلب الكلي ومن ثم يؤدي إلى الانكمـاش                

وتدهور الانتاج وهذا يؤدي إلى الانتقاص من العمالة وتفشي البطالة أو تخفـيض أجـور ،                

 تهلكة ، ثم ايضا جعل من يبخل انما يبخل عن نفـسه           الاسم الاسلامي للانكماش والكساد هو ال     فكأن  

بمعنى أن الكساد إذا عم لابد أن يصيب البخيل نفسه فاذا تعطلت عجلة الانتاج لاينجـو أحـد                  
 والواقع أن المولى عز وجل لم يتوعد مكتنز المال بمثل هذا التوعد إلا بما له مـن خطـورة علـى                    

   به ، وان في تدويره بالاستثمار يعـم النفـع النـاس،            المجتمع ، فالمال لم يخلق إلا لاشباع الخلق       

فمنهم من يشبع حاجاته بالشراء ، ومنهم من يتلقى الأجر العادل فيعود ويكون مـن ضـمن                 

  .القوة الشرائية 
 

  
  )١( سورة البقرة الآية -١
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  ١٧٠ سورة البقرة الآية -٢

   سورة         الآية-٣

   .٣٨ سورة محمد الآية -٤

   الآية  سورة التوبة-٥

  

  

أخرجه أحمد والترمذي وقال    ) مانقص مال عبد من صدقة    (وصدق الصادق الأمين حين أقسم      

حسن صحيح ، فلو فسرنا ذلك اقتصادياً ، فسوف نرى أن الفقير الذي يأخذ هـذه الـصدقة                  

ينفقها على شراء ماينتجه المجتمع من سلع وخدمات فتعـود مـرة أخـرى إلـى الـدائرة                  

 على المعطين مرة أخرى في شكل قيم وأسعار وعلى ذلـك فـان كـل                الاقتصادية حيث تعود  

حركة اقتصادية تعود مرة أخرى للدائرة الاقتصادية ، هذا علاوة علـى مايعطيـه االله مـن                 

فإذن الانفاق والحث عليه بكافة صوره هو سمة مميزة         . تعويض في الدنيا وأجر في الأخرة       

ل الذي يرفع أجور العمال علـى حـساب فـائض     للاسلام ، ومن حلول الإسلام التشغيل الكام      

  .القيمة والتي عجز عن المساس بها أي نظام اقتصادي آخر 
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  .الزكاة ليست كضريبة الدخل : المبحث الأول  

  .أثر الزكاة في التنمية : المبحث الثاني 

  .الزكاة كعنصر من عناصر التأمين الاجتماعي : ث الثالث المبح
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الزكاة فريضة فرضها االله سبحانه وتعالى وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة كمـا               

وتجب على كل مسلم بالغ عاقل ، ولها شروط معينـة ، ووعـاء              . جاء في الحديث الشريف     

زكاة جميع أنواع الثروات ، والدخول إلا المتاع كما أوضح الفقهاء ، ويمكـن أن نـضيف                 ال

إليها أنواع الثروات والدخول التي أفرزها التطور المالي والاقتصادي في عـصرنا الحاضـر              

مثل الأوراق النقدية والأوراق المالية وآلات الحرفيين والمصانع التي اتخذت للتجـارة ودور             

   .السكن وخلافه
  

ولقد أشار بعض المفكرين الإسلاميين إلى أن الزكاة إذا نسبت إلى الربح وليس إلى إجمـالي                

الوعاء كانت ضريبة تنازلية إذ كلما زاد الربح انخفضت الحصيلة بالتفاصيل المـشار إليـه               

سابقاً وبذلك لاتصلح للتقريب بين الطبقات أو ازالة الظلم الاجتماعي حيث سيزداد الغني غنى              

وضـآلة المـسألة    " معهود العرب "ن سبب ذلك انها عند فريضتها كانت تأخذ في الاعتبار           وا

  .الاجتماعية والتركيب الاقتصادي وتواضع حجم الاقتصاد 
  

  :ونحن نقول الآتي 
����7�}Z:              نعـم الزكاة ضريبة تنازلية لأن أثر الزكاة ليس مقصوراً على التأثير المباشر لتخفيض 

تـنخفض الـضريبة    % ٤٠مثلاً في حالة تحقيق ربح      . ها فوائد أخرى    دخول الأغنياء ، بل ل    

فـي  % ١٥إلى أدنى حد مع أن هذا الفرض غير صحيح فنادراً مايتجـاوز الـربح               ) تجاوزاً(

، هذا من جانب ومن جانب      ) والحكم الشرعي يتقرر باعتبار الغالب    (الغالب، والنادر لاحكم له     

تثمار معين هذا يعني أن هناك طلـب كبيـر علـى            آخر لو حدث وارتفع معدل الأرباح في اس       

منتجات هذا الاستثمار أي أن هناك حاجات يشبعها هذا الاسـتثمار لـم يلتفـت إليـه بقيـة                   

المستثمرين وكأن هذا المستثمر قام بفرض كفاية لم يعاونه فيه غيره فأستحق هذا الامتيـاز               

ن إلى هذا الكسب حتى يتجهـون       لفترة معينة ، فاذا كان السوق حرا مالبث أن ينتبه الآخرو          

إليـه ويزاحموه في السوق فيتوزع الطلب على عدد أكبر ، مما يدفع بمعدل هذا الربح إلـى                 

الهبوط إلى المستوى المقبول والمعقول مرة أخرى فتخفيض الزكاة دافعاً لـذوي الابتكـارات          

لـى دفــع حـق      والجـراءة على اتمام المخاطرة من الأغنياء لاثراء المجتمع بالاضـافة إ          

  .الفقراء

هذا وإذا سلمنا بصحة الفرض فإنه في ظل الاستثمار لاتحسب الزكاة على الأرباح فقط وذلك               

لعدة أسباب ، فالحالة الوحيدة التي يكون فيها المال محتفظا بصورته السائلة هي النقد فـي                

والصناعة فيكون البنوك أو شبه السائل مثل الأوراق المالية من سندات وأسهم ، أما الزراعة 
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جزء كبير من رأس المال قد تحول إلى وسائل انتاج وليس في صوره سائلة وبالتالي يصعب                

تغيير خصائصها أو تسييلها ، ومن المعروف أن هذه العناصر لازكاة عليها وانما على نتاجها          

ب قياسا على آلة النجار والحداد ، وعلى ذلك تنهار أركان المقدمة لهذا الافتـراض ويـصع               

التعميم عليها عندئذ لأن لكل تكوين رأس مالي طريقة حساب خاصة ، كذلك العقار والعمـائر                

وغيرها فان الزكاة تكون فيها على القيمة الايجارية وليس على الأصـل حـسب اجتهـادات                

  .الفقهاء 
  

أن الزكاة تفرض على المال ونمائه وذلك بغض النظر عن تحقيق الربح أو عدمـه ،                :��%���%����

 خسر التاجر في سنة التحقق ولكن بقي عنده مايزيد عن نصاب الزكـاة ، فـان الزكـاة                   فلو

لاتسقط عنه بسبب الخسارة وان كانت الخسارة أكثر من الزكاة ، والسبب في ذلـك هـو أن                  

  .وعاء تحقق الزكاة هو المال الخاضع للزكاة وليس الربح الناتج عنه 
  

كس ماهو مطبق في ضريبة الدخل ، حيث يستفاد         وهذا المبدأ المراعى في الزكاة هو على ع       

  :من ذلك الاستنتاجات التالية 

حسن اختيار المزكي للمشاريع لأن الزكاة ستدفع في جميع الأحوال ، ولذلك لابد مـن                 -أ 

اختيار المشاريع الناجحة والقادرة على تعويض مايدفع من الزكاة والا فـان اجتمـاع              

  .ة فناء المال الخسارة مع الزكاة يقود إلى سرع
  

 ان الأخذ للزكاة من المال وناتجه وليس من الربح يرفع مفهوم الأمانة والـصدق فـي                 -ب  

المجتمع حيث لايوجد مبرر للكذب في تقديم البيانات عن خسائر وهمية أو تلاعب فـي               

الحسابات لاخفاء الربح أو تقليله ، فالموجودات ظاهرة في الميزانية ولاتحتـاج إلـى              

  . في المحاسبة والتدقيق عناء كبير
  

ان تحقق الزكاة وفرضها على أية حال يوجد المدير الناجح لأنه يحرص على تحقيـق                 -ج 

 لتخفيض الربح الكافي للنماء حيث أن فرض الزكاة سيدفعه إلى البحث عن الطرق المناسـبة       

   .تكاليف الانتاج مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار وبالتالي يستفيد المجتمع بوجه عام
  

كما أن فرض الزكاة على كل نشاط يسهل أساليب جمع الزكاة والمحاسبة عليهـا مـع                  -د 

جهات الاختصاص بدلا من تعقيد الأمور في حالة تجميع الأنشطة على اسـاس الذمـة               

  .الموحدة للشخص المكلف 
  

  .شاط التحصيل أقل مما لو كانت هناك محاسبة شاملة لمجموع النوبذلك يصبح الجهد المبذول في 
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لو حسبت الزكاة حسابا فعليا ونسبت كما سبق وأشرنا لذلك إلى الأرباح لمثلت قدراً عظيماً في                

 مليـون ريـال     ١٠اجماليها على مستوى المجتمع فلو كان اجمالي الأرباح أو القيمة المضافة            

 ريال لأن النتيجة الآن منسوبة إلى الربح ،          ألف ٢٥٠٠٠٠فإن الزكاة ستكون مبلغ لايقل عن       

وهذا المبلغ سوف يوجه للفقراء ومن المعلوم أن معامل الادخار لدى الفقراء ضئيل وبالتـالي               

منه سيوجه إلى الاستهلاك الرشيد الـذي يقابـل حـاجتهم           % ٩٠فان هذا القدر من الزكاة أو       

 ألف ريال   ٢٥٠٠٠٠لاجتماعي يزيد عن    الأساسية وليست الترفيهية فيشكل تياراً من الانفاق ا       

فقـد  ) والذي سبق تعريفه في المقدمـة     (وإذا أخذنا في الاعتبار عامـل المضاعف الاقتصادي        

 مرات بمعنى أنه يصبح مليون ريال أي أكثر من اجمالي صافي الأرباح في              ٤يزداد هذا الحجم    

 العرض للتوازن معه فيزيد     المجتمع ككل ، كل هذا في شكل طلب فعال فاذا زاد الطلب دفع ذلك             

الطلب على الاستثمارات لانتاج هذه السلع المطلوبة كطلب مشتق وهنا تكمن الفائدة العظمـى              

  .للزكاة في مكافحة فائض القيمة 
  

إذا أن الطلب على الاستثمار سيزيد الطلب على عناصر الانتاج ومنها العمـل واذا زاد الطلـب         

 مستوى التشغيل الكامل فيزيد نصيب الأجور على حساب         على العمل زادت الأجور ووصلنا إلى     

فائض القيمة ، وهكذا بل إذا أمعنا النظر بدقه في المعاني الخاصة بتعريف الزكاة نجـد أنهـا                  

تعني النماء والطهر ، ألا يكون هو هذا المقصود بالنماء ، وأن الزكاة سببا للتنمية ولا يحـق                  

صادية أن نفهم أمور كانت خافية  على مـن قبلنـا وهـل              لنا اليوم بعد أن زادت مداركنا الاقت      

الا يمكـن أن    ) مامنع قوم الزكاة إلا ابـتلاهم االله بالـسنين         (لايفهم ذلك من قول رسول االله       

 لاينطق عن الهوى    نسمي الانكماش سنين ، وعدم الانفاق يكون سببا حقيقيا لها ، فرسولنا             

  .إن هو إلا وحي يوحى 
  

 الشاه بعشرة دراهم فار حول الزكاة وأنصابها أيضا فقد قدر رسول االله          ومن على هامش الأك   

 درهـم ، واذا حاولنـا أن        ٤٠٠كما قدر نصاب الزكاة بأربعين شاه فتكون قيمة النصاب حينئذ           

 ريال ، وهـذا     ٥٠٠نحدد النصاب في يومنا الحاضر من المعلوم أن قيمة الشاة الجيدة حوالي             

 ألـف ريـال     ٢٠ل يحول عليها الحول أي أن بداية الكفاية هي           ألف ريا  ٢٠يعني أن النصاب    

 ريال شهريا ، ألا يستفاد من       ٢٠٠٠ إلى   ١٨٠٠وهي ماتكفي عائلة لمدة عام أي مايقرب من         

 ريال ، فالإسـلام يعتبـر مـن         ١٨٠٠ذلك أن الحد الأدنى للأجور وهو أدنى حد للكفاية يكون           

  .عليه الزكاة فقير تجب ) الكفاف(لايملك حد الكفاية وليس 
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الإسـلام   كذلك نجد أن نصاب الفضة هو مائتين درهم وهو نصف قيمة نصاب المواشـي وذلـك لأن                

يبغض اكتناز الأموال بل يجب دفعها للانفاق والاستثمار حتى لايكون المال دولة بين الأغنياء فخفـف                

 أوصـى رسـول االله أن       النصاب على الزراعة لأنها لاتؤخذ على الأصل والنماء ، أي الثمرة ، وأيضا            

يعفي عن الثلث أو الربع في حالة تقدير زكاة الزروع ، ليس هذا فحـسب بـل اسـتيفاء مـصاريف                     

الزراعة من ثمار وحبوب وغيره ثم بعد ذلك تؤخذ الزكاة ، أليس في هذا احترام وتشجيع للاسـتثمار                  

ى الأعلى بطريقـة اقتـصادية      الذي يقود إلى التشغيل الكامل وزيادة الطلب على العمل لدفع الأجور إل           

عادلة وليس عن طريق العداء بين الطبقات وهذا هو الحال أيضا في الصناعة فأعفي آلة الانتاج مـن      

  .الزكاة وهي المصنع ذاته أيضا لنفس السبب 
  

  :فلو كان لدى مستثمر أربعة آلاف دينار وأستثمر ألفا في كل نشاط فانه يدفع المقادير التالية 

  . دينار٩٧٥ دينارا زكاة ويتبقى له ٢٥وبالتالي يدفع عنها كل عام ار سيبقيها نقدا  دين١٠٠٠  -١

 دينار  ١١٠٠ دينار يستثمرها في التجارة وهي بذلك تزيد مع حلول الحول لتصبح             ١٠٠٠  -٢

  . دينار ١٠٧٢ر٥ دينار ويبقى للمزكي ٢٧ر٥مثلا فتستحق عنها زكاة قدرها 

قد نما بفضل العمل كما أمر االله ، ولكن التاجر ورغـم            وهذا أفضل من المكتنز لأن المال         

  المخاطرة يدفع أكثر من المكتنز ، فما هي الحكمة في ذلك ؟

 دينار استثمرت في الزراعة المطرية بماء المطر ولنفرض أن الانتاج كان مقدراه             ١٠٠٠  -٣

 أي أقـل مـن    ( دينـار    ٢٠من الناتج وهـو     % ١٠ دينار فتكون الزكاة     ٢٠٠بما يساوي   

 دينار فالحصيلة أقل    ١١٨٠وتكون الحصيلة الصافية للموجودات هي      ) المكتنز ومن التاجر  

  .للزكاة رغم أن المال أكثر للمستثمر 

 دينار استثمرت في الزراعة المصنعة باستعمال الآلة ولنفرض أن الانتـاج صـار              ١٠٠٠ -٤

 دينار وتكون   ١٥ي  من الناتج أ  % ٥ دينار ، فتكون الزكاة      ٣٠٠أكثر بسبب الميكنة فكان     

  . دينار ١٢٨٥الحصيلة الصافية للموجودات هي 
  

وهذا يؤيد النظرية السابقة حيث نقصت حصيلة الزكاة المدفوعة وكثر مال المـستثمر وكـأن               

  .الزكاة تقل كلما كان الانتاج بمشقة أكبر 

ريد صافي  فلو كان هناك مستثمر واع فانه سوف يتجه إلى الاستثمار في الزراعة الآلية حيث ي              

  .موجوداته ويقل مقدار الزكاة المفروضة على انتاجه 

فهل يفهم ذلك أنه توجيه من الخالق الحكيم لكي يكون المجتمـع الاسـلامي ذا نمـط موجـه                   
للاستثمار الذي يعطي أعلى مردود وان كانت حصيلة الزكاة أقل وذلك لأن هذا التوجـه يعنـي فـتح                   

   الاجمالي ؟لعمل المتاحة وزيادة الثروة القومية على وجهمجالات العمل واغناء المجتمع بفرص ا

  .ان المسألة تستحق الاهتمام للتبصر والتدبر والتفكير 



 

 23 
 

�b�%א���b1:�א�����א��"��}�א%���7�h�%���{��h�����`%�iא�� �
  

 مـن   ١٢ر٥دفع هذا السهم البـالغ      : ومن أحد مصارف الزكاة سهم الغارمين ، والمقصود به          

سداد الديون عندما يعجز المدينيون عن سداد ديونهم ؛ أليس في ذلك تـشجيع              حصيلة الزكاة ل  

للحركة الاقتصادية بالبيع الآجل إذ أن الدائن يكون على علم أن المدين إذا عجز عـن الوفـاء                  

بقرضه أو ثمن البضاعة المباعة له ائتماناً فسوف تسدد له القيمة من سهم الغارمين وكأنهـا                

  . للتأمين الجماعي والاجتماعي أول نظرية في العالم
  

وأيضاً من هوامش الفقه الاقتصادي في الزكاة هو تحديد مصارفها الثمانية المحـددة فلـيس               

للدولة أو الحكام الحق في تغييرها وذلك للتأكد من ايصالها لهذه الفئات بالذات والتي قلنـا أن                 

 تخلط مع بقية موارد الدولة التـي        معامل الادخار لديها منخفض وذلك لخلق التيار الانفاقي فلا        

لها حق التصرف في أوجه انفاقها وربما تكون أوجه لاتحظى بعدالة التوزيع أو التركيـز فـي                 

أعمال انشائية تذهب إلى القادرين مثل المقاولين أو غيرهم وفي هذا أيضا تأثير من جانب آخر                

  .يهم على فائض القيمة بحجب هذا التيار النقدي عنهم أو تركيزه عل
  

ومنه كذلك تخصيص الثمن هو قدرة للعاملين عليها فلا يتعدى هذه الحدود وذلك لرفع كفـاءة                

  .التحصيل وترشيد الجهاز القائم عليها ويكون بين ذلك قواما 
  

من حصيلة الزكاة فاذا علمنا أن      % ١٢ر٥كذلك إذا نظرنا إلى سهم الغارمين والذي يقدر بنحو          

وبالتالي كون نصيبها من سهم الغارمين      % ٥النشاط الزراعي هي    قيمة الزكاة المفروضة على     

فـان  % ٢ر٥ في الألف ، أما بالنسبة للنشاط التجاري ونظراً لأن قيمة الزكاة عليهـاغ               ٦هو  

 في الألف ، أي أن نصيب النـشاط الزراعـي مـن سـهم        ٣نصيبها من سهم الغارمين يكون      

الخطورة التي تكمن في النـشاط الزراعـي        الغارمين يكون ضعف نصيب التجارة ، ونظرا لأن         

أعلى من مثيلتها في النشاط التجاري ، أي أن الخطورة تختلف باختلاف النـشاط الاقتـصادي                

ومن ذلك نرى أن الزكاة التي فرضها االله سبحانه وتعالى قد راعت اختلاف المخاطرة من نشاط    

  .اقتصادي إلى آخر 
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لمصرفية في نظر الشريعة الإسـلامية ، تـأليف الـشيخ           الربا والمعاملات ا    -١

  .الدكتور عمر بن عبدالعزيز المترك ، دار العاصمة للنشر والتوزيع 

  .دراسات في العلاقات الاجتماعية والدولية للشيخ محمد عبداالله دراز   -٢

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني،               -٣

  . مصر -الية الجم

  .بحوث في الربا ، للشيخ محمد أبو زهرة ، الناشر دار البحوث العلمية   -٤
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  :ويتكون هذا الباب من 
  

  احية الإسلاميةمعنى التنمية وأهميتها وأبعادها وعناصرها من الن: الفصل الأول  
  

  أولويات ومصادر تمويل الاستثمار في النهج الإسلامي وكيفية تنميتها: الفصل الثاني 
  

  أهم المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدول الإسلامية  : الفصل الثالث 
  

  .مشكلة التضخم وآثاره الاقتصادية وكيفية معالجتها : الفصل الرابع 
  

  ود الاقتصادي من وجهة النظر الاسلامية معالجة الرك: الفصل الخامس 
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  .واقع المسلمين الحاضر : المبحث الأول 
  

  .ما المقصود بكلمة تنمية : المبحث الثاني 
  

  لإسلامية أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية للدول ا: المبحث الثالث 
  

  .أبعاد وعناصر التنمية الاقتصادية في الإسلام : المبحث الرابع 

  .   أبعاد التنمية الاقتصادية في الإسلام -أ   

  . عناصر التنمية الاقتصادية في الإسلام -ب   

� �
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 سياسية مـستقرة ، ونظمـاً اقتـصادية         مكنت عوامل مختلفة الحضارة الغربية أن تقيم نظماً       

منتجة ومتطورة ومحققة لأعلى درجات من التبادل التجاري الداخلي والخارجي واسـتطاعت            

الحضارة الغربية الحديثة أن تكتسب قوة سياسية واقتصادية وعسكرية مكنتها مـن فـرض              

  :هيمنتها على سائر أنحاء العالم ، ومن هذه العوامل 

  .رية والبحث العلمي والتكنولوجي الحرية الفك: أولاً 

تأسيس نظام سياسي يقيم الحكم على رضا المحكومين ويعرض الحكام للمحاسبة عبر            : ثانياً  

  .مؤسسات مقننه 

تأسيس نظام اقتصادي حقق جدوى استثمارية وانتاجية عالية عن طريـق الاسـتغلال             : ثالثاً  

  .سوق الحر الأمثل والفعال لتطور العلم والتكنولوجيا وآلية ال
والاجتماعي  أما في الجانب الآخر فلقد ظلت الدول النامية تميد وترزخ تحت وطأة التخلف الاقتصادي         

والمسلمون كجزء من هذا العالم المتخلف يعيشون اليوم واقعاً اجتماعياً سيئاً وهم الأكثـر ضـحية                

  . الثروة والدخل وزيعللجمود الفكري والثقافي وبالتالي هم الأكثر تخلفاً اقتصادياً وسوء ت

أي (والآن وفي عصر العولمة وتحرير العلاقات الاقتصادية والتجارية بـين عـالم الجنـوب               

أسباب المتخلف وعالم الشمال المتقدم ، وحصول عالم الشمال على كل           ) جنوب الكرة الأرضية  

مالم يشمر عالم    الرقى والتقدم ستظل الفجوة التنموية بين نصفي الكرة الأرضية في اتساع مستمر ،            

  . الجنوب الجنوب عن سواعد الجد ويهتم عالم الشمال اهتماماً خاصاً بالتنمية في عالم

وفي الواقع إن مشكلة التنمية الاقتصادية تعتبر من أهم المشكلات التي تواجه الاقتـصاديات              

لحسبان الإسلامية ولايمكن أن تحقق هذه التنمية إلا من خلال مخطط إنمائي هادف يأخذ في ا              

ظروف المجتمع وإمكاناته البشرية والطبيعية والفنية، ومجتمعاتنا الاسلامية أحوج من غيرها           

لهذه التنمية وهي تمتلك كل معطيات التنمية من طاقات بـشرية ومـوارد طبيعيـة وموقـع                 

  .جغرافي وإرث حضاري إسلامي عريق 

ارات الآخرى وتقليدها تقليداً    وعلاج هذا الواقع المرير لايكون من خلال اقتباس مناهج الحض         

أعمى ، فالنظام الاقتصادي الذي قد يكون ناجحاً في مجتمع ما ، ليس بالـضرورة أن يكـون        

ناجحاً في مجتمع آخر ، ومن الناحية الاقتصادية التطبيقية فقد أثبتت التجارب أن الـسياسات               

ظرة ضـيقة ، أمـا      الاقتصادية المشتقة من النظم الوضعية معرضة للصواب والخطأ وذات ن         

الأسلوب الإسلامي فهو إمتثال لأحكام شرع االله ونظرته أرحب وهو غير معرض لاحتمـالات              

الخطأ والصواب ، إذن على المجتمعات المسلمة انتهاج النهج الاقتصادي الاسـلامي وهـو              

  .بالتأكيد الطريق السليم لرفع معدلات التنمية الاقتصادية 
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تتطلع كل الدول غنيها وفقيرها نحو التنمية ، ويمثل عنصر النمو الاقتصادي عنصراً مهماً              

من عناصر التنمية ، ولكنه ليس بالضرورة العنصر الوحيـد ، فالتنميـة ليـست ظـاهرة                 

اقتصادية فحسب ، بل هي عملية متكاملة تشمل إعادة هيكلة وتنظيم وتوجيه كافة الأنظمـة               

  .قتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في المجتمع الا

  

تاريخياً ، ومن الناحية الاقتصادية الحبته كانت التنمية الاقتصادية في عقـدي الخمـسينات              

) GNP(والستينات تقاس بمقدرة أي اقتصاد على زيادة معدلات نمو الناتج الاجمالي القومي             

 السبعينات فلقد تغيرت وجهة النظر إلى التنميـة         ، أما حالياً ومنذ عقد    % ٧ - ٥بأكثر من   

الاقتصادية وأصبحت التنمية الاقتصادية تعني وبجانب زيادة معدلات نمو الناتج الاجمـالي            

القومي انخفاض مستوى الفقر ، وكذلك انخفاض مستوى البطالة وتحـسن معـدل توزيـع            

ادة نصيبه مـن مـصاريف      الدخل والثروة ، وزيادة نصيب الفرد من الحياة الصالحة ، وزي          

  .التعليم والبحث العلمي وغيرها 

  

وتعتبر التنمية في النظام الاقتصادي الإسلامي أصل من الأصول الاقتصادية التي جاء بهـا              

الإسلام كما أن التنمية الشاملة فرض كفاية إن لم تقم بها الأمة أثمت عند ربها وارتكبـت                 

  :جرماً يقول االله تعالى في محكم تنزيله 

                ولقد أتينا داود منا فضلاً ياجبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن أعمل سابغات وقدِر

  )١ . (في السرد وأعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير
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  ١١ و ١٠ سورة سبأ الآية -١



 

 30 
 

�b�%א���bא�����:�������y}fא7	��8�f%���7א���������wא��������Z:� �
  

التنمية هو هدف تسعى اليه جميع الدول الاسلامية في وقتنا الحاضر فان ذلك             إذا كان تحقيق    

  :يرجع إلى عنصرين أساسيين 

�KBÓ¹��:�µ¹Wא��¸XÓ��¥¹Yp�MEBCא���·�� �
فهي تعاني من عدة مشاكل أهمها انخفاض مستويات الدخل والاستثمار وانخفاض الانتاجية ،             

لد من هـذه الخـصائص العديـد مـن المـشاكل            الخ ، ويتو  ... واختلال الهياكل الاقتصادية    

  :الاقتصادية أهمها 

١−���%nא���h%
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بنوعيها سواء البطالة الظاهرة أي أنه يوجد في المجتمع قوة عاملة تبحث عـن العمـل    

ولا تجده وقد يكون ذلك نتيجة لعدم وجود دراسات تربط بين التعليم وسوق العمـل ، أو                 

ة متقدمة ذات كثافة رأسمالية عالية تقلل من الحاجة إلـى           نتيجة لاستخدام أساليب انتاجي   

العمالة ، أو بطالة مقنعة تنتج من انخفاض الانتاجية بسبب وفرة عنصر العمل ونـدرة               

  .عناصر الانتاج الأخرى 
  

��א�� %�iא�1�%��7−٢�}hמ��f��� �
حيث تتصف معظم هذه الدول بتزايد الأهمية الاقتـصادية لقطـاع الزراعـة أو قطـاع                

استخراج أياً من المواد الخام ، ومن المعلوم أن عرض المنتجات المواد الزراعية قليـل               

عليها، وكذلك نتيجة لاعتماد الانتـاج      المرونة بالنسبة للتغيرات في الأسعار وزيادة الطلب        

  . فيها الزراعي على عدة عوامل طبيعية غير قابلة للتحكم
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 الدول الاسلامية بالتذبذب نتيجة لوجود تقلبات فـي مـستوى الطلـب             تتسم اقتصاديات 

الخارجي على صادراتها والتي في الغالب هي مواد أولية وتمثل جزءا هاما من النـشاط               

  . الانكماش الاقتصادي لهذه الدول مما يعرضها لمشكلات اقتصادية جسيمة مثل التضخم أو

مية عموما تعاني من مشاكل اقتصادية تتعلق       ويتبين مما سبق أن الدول العربية والاسلا      

بالهياكل الاقتصادية والاجتماعية القائمة بتلك الاقتصاديات ، ومن ثم فان معالجتها لاتتم            

في المدى القصير ، وإنما يتطلب ذلك احداث نوع من التنمية الـشاملة فـي المجـالين                 

  .الاقتصادي والاجتماعي 
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اذا كان الهدف الأساسي للشريعة الاسلامية هو تحقيق رفاهية وسعادة الانسان في الـدنيا              ف

والآخرة فان ذلك يتطلب أن تقوم الدولة الاسلامية بواجباتها على خير وجه بمـا يـضمن                

الخ ، ومن توفير    ... الحاجات الأساسية لمواطنيها من غذاء ومسكن وملبس وتعليم وعلاج          

م ، ومن توزيع عادل للدخل بين فئات المجتمع مصداقا لقوله سبحانه            لفرص عمل شريفة له   

  :وتعالى 

كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) ١(  

  

ولاشك أن هذه الوظائف الاقتصادية للدولة تتضمن تحقيق المتطلبـات الأساسـية للتنميـة              

لذي يضمن تحقيق   الشاملة في المجتمع ، ومن هنا فان الدين الاسلامي وضع الاطار العام ا            

تنمية المجتمع باعتبارها الوسيلة الضرورية للقيام بالواجبات الشرعية للدولة في المجـال            

  .الاقتصادي 
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  ٧سورة الحشر  - ١
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  :في الواقع أن  أبعاد التنمية الاقتصادية في الإسلام ترتكز على المحاور الآتية 

الـخ ،   ...  أنها ذات طبيعة شاملة ، فهي تتضمن النواحي المادية والروحية والخلقيـة              -١

وبالتالي فهي نشاط يقوم على قيم وأهداف المجتمـع الاسـلامي ولاتقتـصر الرفاهيـة               

الدنيا بل تمتد أيضا إلى الحياة الآخـرة دون تعـارض بـين             المستهدفة على هذه الحياة     

  .الحياتين ، وهذا البعد التنموي الإسلامي لايوجد في المفهوم الوضعي المعاصر للتنمية
  

 أن نواة الجهد التنموي وأساس عملية التنمية هو الانسان نفسه الذي كرمه االله وأعزه ،                -٢

من لام تعني توفير متطلبات كرامة الانسان التي        ومن هنا فان التنمية الاقتصادية في الاس      

والاجتماعيـة ،    شأنها ايجاد المسلم الملتزم بتعاليم ربه ودينه ، شاملة بيئته المادية والثقافية           

  .أما في المفهوم الوضعي المعاصر فان مفهوم التنمية يقتصر على البيئة المادية فقط 
  

  :ثلاث مبادىء هامة  يركز الإسلام في الجانب الاقتصادي على -٣

  .الاستخدام الأمثل للموارد والبيئة الطبيعية التي وهبها االله للانسان وسخرها له : أولاً 
  

الالتزام بأولويات تنمية الانتاج والتي تقوم على توفير الاحتياجات الضرورية لجميـع             :ثانياً 

جميـع أنـواع    أفراد المجتمع دون اسراف أو تقتير ، وهذه الضروريات تشمل بالطبع            

السلع والخدمات الضرورية التي يتعين على المجتمع توجيه طاقاته نحوها ، وتـوفير             

هذه الضروريات واجب على المجتمع سواء تم ذلك من خلال آلية السوق أو لـم يـتم                 

استخدام أمثل للموارد ، بل أن هناك ضروريات يتعين على المجتمع توفيرهـا بغـض               

وى العرض والطلب في الأسواق ، فالربح ليس هو الـدافع           النظر عن التفاعل القائم لق    

الوحيد للانتاج في المجتمع الاسلامي ، وبعد توفير الضروريات ينتقل المجتمـع إلـى              

توفير شبه الضروريات كالمساكن الواسعة التي تتفق وظروف العصر ، وأخيرا يـأتي             

  .ع الرفاهية في نهاية سلم التفضيل الاجتماعي الكماليات التي تحقق للمجتم



 

 33 
 

  

أن تنمية ثروة المجتمع وسيلة لتحقيق طاعة االله وعمارة الأرض ورفاهيـة المجتمـع               :ثالثاً 

  .وعدالة التوزيع بين افراده كحق أساسي للمجتمع على أفراده 
  

 أن التنمية الاقتصادية في الإسلام نشاط متعدد الأبعاد حيث يجب بذل الجهود فـي عـدة                 -٤

  .هدف إلى احداث التوازن بين مختلف العوامل والاتجاهات اتجاهات ، فالاسلام ي
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إذا كانت عناصر التنمية تتشابه في جميع النظم الاقتصادية فهي في الإسلام تتركز في أربعة               

  :عناصر رئيسية 
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أن صلاحية المناخ الملائم لعملية التنمية تتطلب عدم تدخل الحكومة في           فاذا كان البعض يرى     

النشاط الاقتصادي وسيادة الحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة ، بينما يرى البعض الآخر أن        

صلاحية المناخ للتنمية إنما تعني صلاحية المناخ الملائم للمنظمين حيث أنهـم هـم الـذين                

 في المجتمع ويتحملون المخاطرة وهي جوهر عملية التنمية، فـان           يقودون النشاط الانتاجي  

المناخ الاقتصادي والاجتماعي في ظل المنهج الاسلامي لن يكون صالحا لعملية التنميـة إلا              

بالتمسك بالقيم التي أرساها الحق سبحانه وتعالى كسبيل للايمان والتقوى ، وخاصـة قيمـة               

  :العمل ، لقوله سبحانه وتعالى 

أعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيـب والـشهادة              وقل 

  )١. (فيبنئكم بما كنتم تعملون

  :وقوله سبحانه وتعالى 

                 فاذا قضيت الصلاة فأنتشروا في الأرض وأبتغوا من فضل االله وأذكـروا االله كثيـرا لعلكـم

  )٢. (تفلحون

  :وقوله سبحانه وتعالى 

في الأرض يبتغون من فضل االلهوآخرون يضربون ) . ٣(  

  

وهذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة توضح أن الإسلام يحث على العمل بشكل قاطع وأن              

بغض  كل من يعمل يجب أن يجتهد في عمله ويتقنه قدر امكانه طاعة االله ، وحباً في رسول     
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العلاقة هنا أصلاً بـين المـسلم       النظر عن معاملة الآخرين له ازاء اكمال عمله أو اتقانه ، ف           

  .وخالقه الذي يرزقه 
  

  
 
 
 
 
 

  

  ١٠٥ سورة التوبة -١

   سورة الجمعة-٢

  ٢٠ سورة المزمل -٣

أما القيمة الثانية التي أرساها الحق سبحانه وتعالى كسبيل للايمان والتقوى فهي أخذ الحلال              

 يقـوم عليهـا الاقتـصاد       والابتعاد عن المعاملات المحرمة ، وهي أحد القيم الأساسية التي         

الاسلامي ، ومن أهم تلك المعاملات المحرمة الربا والاحتكار ، فالربا محرم بـنص القـرآن                

  .الكريم بشكل لايقبل الجدل 

  : يقول سبحانه وتعالى 

وأحل االله البيع وحرم الربا) ١(  

بالتمر  والتمر   الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير        : "وقال الرسول   

  ". سواءوالملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه
  

ويندرج تحت قيمة الأخذ بالحلال والابتعاد عن الحرام ، كل كسب ينشأ مـن أي شـكل مـن                   

  .أشكال الاحتكار ، فالاحتكار محرم في نظر الإسلام 

  )٢" (عاما فهو خاطىءمن احتكر ط : "يقول المصطفى 

  )٣" (بئس العبد المحتكر ، ان أرخص االله الأسعار حزن وان أغلاها فرح : "وكذلك قوله 

  )٤" (من احتكر حكره يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطىء  : "وقوله 

در ولا يكتفي الفقه الاسلامي بتحريم الاحتكار وإنما يوجب على الدولة أن تمنع الاحتكار وتصا             

  .الأموال المتحكرة 
  

ان المحتكر الذي يعمد إلى شراء مايحتاج اليه الناس من الطعـام فيحبـسه              : "قال ابن القيم    

عنهم ويريد اغلاءه هو ظالم لعموم الناس ، ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المتحكرين علـى                 

يحتاج اليه والناس   بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس اليه ، مثل من عنده طعام لا              

  " .في مخمصه ، أو سلاح لايحتاج اليه والناس يحتاجون اليه للجهاد
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وثالث القيم التي أرساها الحق سبحانه وتعالى كسبيل للايمان والتقوى فهي العدالة في توزيع              

  :الدخل وذلك مصداقا لقوله سبحانه وتعالى 

كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) ٥(  

  .لال قوانين الميراث وفريضة الزكاة وتحريم الإسلام للربا والاحتكار والغرر وذلك من خ
 

  

   . ٢٧٥ سورة البقرة -١

  . رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه -٢

  . رواه الطبراني ورزين في جامعه -٣

  . رواه أبو هريرة -٤

  ٧ سورة الحشر -٥
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نخفاض معدل التكوين الرأسمالي في الدول العربية والاسلامية يرجع أساساً إلى اخـتلال             ان ا 

الهياكل الاقتصادية وسوء التوزيع مما يحفز الكثير من الأثرياء على تحويل أموالهم خـارج              

  .الدولة وهذا يعتبر تسرب من الحلقة الاقتصادية التي سوف نتحدث عنها فيما بعد 
  

لاسلامية بصفة عامة مثلها كالدول النامية تتسم بانخفاض معـدل تكـوين            فالدول العربية وا  

رأس المال ومعدل النمو الاقتصادي ، يعزى ذلك إلى انخفاض معدل الادخـار الـذي يرجـع                 

بدوره إلى انخفاض الدخل القومي الحقيقي وارتفاع الميل للاستهلاك ، فـاذا تمـسكت هـذه                

  : تهلاك لقوله سبحانه وتعالى الدول بمبدأ التوسط والاعتدال في الاس

والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولا يقتروا وكان بين ذلك قوما) ١(  
  

فان التمسك بهذه القيم يؤدي إلى تخفيض الميل للاستهلاك وتمويل التنمية الاقتصادية بهـا ،         

 على أن يتم في المرحلة الأولى من عملية تكوين رأس المال التركيز علـى الاسـتثمار فـي                 

الأنشطة التي تشبع الحاجات الضرورية مثل الاستثمار في الزراعـة لتنميـة الانتـاج مـن                

المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية ، والاستثمار في الصناعة لتنمية الانتاج من الملـبس              

  .والمسكن 
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ى الأخذ بفنون الانتاج المتقدم ، فالتقدم التكنولوجي هـو جـوهر            ان ديننا الاسلامي يحثنا عل    

عملية النمو الاقتصادي حيث يتيح ارتفاع معدلات الاستثمار وبالتالي ارتفاع معـدلات نمـو              

الدخل القومي ، حتى أن البعض يرى أن التنمية الاقتصادية تتمثل في الانتقال من المجتمـع                

 الرأسمالي والفن الانتاجي إلى مجتمع يتميز بمعـدلات         الذي يتسم بمعدلات منخفضة للتكوين    

مرتفعة للعنصرين المذكورين ، إلا أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار أن تطبيق بعـض الفنـون                 

  .الانتاجية الحديثة يجب أن يراعى المزيج التكنولوجي الذي يوفر أكبر قدر من فرص العمل 
 
 
 
 
 

  

  
  ٦٧ سورة الفرقان -١

  

ا إلى أنه من أسباب تدهور سوء توزيع الدخل أن تداول الأموال بين ايدي              ونود الاشارة هن  

مختلف الطبقات هدفا أغفل كثيرا فأثر على الحركة الاقتصادية ككل فهناك أسـاليب جديـدة               

دخلت الأسواق الإسلامية وأخلت بالتوازن الاقتصادي وحسن التوزيع ، فمثلا تركز الأموال            

مال عنصر المضاربة الشرعية بحيث يكون المال مـن جهـة           في أيدي الطبقة الغنية ، واه     

والعمل من جهة أخرى ، والحدود المفتوحة للتملك في الشركات الكبيرة ، وحقوق الامتياز              

التي تعطى لمشاريع معينة شبه احتكارية ، حيث أن هناك بعض الطبقـات التـي تتحايـل                 

 ، كمـا أن أنظمـة الوكـالات         للحصول على المشاريع الحكومية في غياب المنافسة الحرة       

الأجنبية التي لاتحدث أي تطوير اقتصادي ولا تضيف قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني             

، بل تعمل في واقع الأمر على نزح الأموال للخارج ، فنظام الوكالات يتعارض مع حـديث                 

الـسوق  ، حيث يتم تحديد الأسعار بعيـداً عـن آليـة            " لايلتقي حاضر ببادى   : "الرسول  

ويترتب على ذلك أن تذهب الأرباح إلى فئة محدودة لاتساعد على تنمية الطلب داخل السوق      

  .خاصة في ظل عدم وجود أنظمة تحدد الحد الأقصى في ملكية الشركات المساهمة 



 

 37 
 

� �
� �
� �

�א����yא��1�% �
� �


�1א��� &�א;	�1�8�h%���	7א�y�}���hf%��}�a%�}�}Z
�% �����������}� �

� �
� �
  

  :الفصل من ويتكون هذا 
  

  .مفهوم الاستثمار في الإسلام ودوافعه : المبحث الأول 
  

  أولويات الاستثمار : المبحث الثاني 
  

  مصادر تمويل الاستثمار في المنهج الاسلامي وكيفية تنميتها : المبحث الثالث 
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مر أو زيادة المال وهو نفس المعنى المعروف بين الناس ،           الاستثمار لغة معناه خروج الث    

حيث يفهم منه إستخدام المال وتشغيله بقصد تحقيق ثمرة هذا الاستخدام ، وهو الـربح ،                

  .فينمو المال ويزيد بمرور الوقت 

كما يعرف الاستثمار على أنه الاضافة الجديدة للأصول الانتاجية الموجودة أصـلاً وذلـك              

  .لانتاج بهدف زيادة ا

ومن المنظور الإسلامي يعرف الاستثمار على أنه الجهد الذي يبذله الإنسان لتنمية وزيادة             

رأس ماله باستغلال الثروات الطبيعية المتاحة أو الكشف عن الثـروات الغيـر مكتـشفة               

واستغلالها استغلالاً أمل ، ويختلف هذا التعريف عن التعريفات الوضعية من حيث التركيز             

جهذ الذي يقوم به الإنسان مادياً ومعنوياً وارتباط ذلك بأحكام الشريعة الاسلامية ،             على ال 

  .ويجب أن يمارس النشاط الاستشماري في اطار القواعد الشرعية 
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وهي تمثل روح   " نظرية المقاصد الاسلامية  "إن الفقه الإسلامي يحتوي على نظرية تسمى        

الاهتمام بمصالح الانسان في حياتـه الـدنيا        : صوص جميعا ، والمقاصد الشرعية هي       الن

ضروريات وتشمل الدين ، العقل ، المال ، النفس،         : وفي الآخرة، وقد قسمها الفقهاء إلى       

فكل مايحافظ على هذه العناصر يأتي في المقدمة ، ثم حاجيات والتي تسهل حيـاة               . النسل

فعلى هذا الأساس تكون أولوليات الاستثمار      . ج ، ثم التكميليات     الانسان وترفع عنه الحر   

والتي تشمل الغذاء ، المـسكن ، الملـبس ، الأمـن ،             (في الإسلام البدء في الضروريات      

ولو نظرنا إلى ذلك لوجدنا أن غالبية الدول العربية والاسلامية تؤتي من            ) الخ... الصحة  

لغذاء أو مواد البناء أو الملابس ، حيث يـذهب        حيث ضرورياتها، فأغلبها دول مستوردة ل     

جل دخلها القومي في استيراد هذه المستلزمات ، فالنظرية الاقتصادية الاسلامية لاتعتمـد             

على استراتيجية التركيز على الصناعات لاحلالها محل الواردات ولا على نظريـة تنميـة              

نـصب علـى صـناعة      الصادرات أو غيرها من النظريات التنمويـة وإنمـا يجـب أن ت            

الضروريات ثم الحاجيات ثم التكميليات ، فاذا أخذ بهذا المبدأ فـان الاسـتيراد الخـارجي                

  .سوف يقل ، ومن ثم نصل تلقائيا إلى مرحلة التصدير باذن االله 
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  : ثمار في المنهج الإسلامي أهم مصادر تمويل الاست
  . المدخرات -١

  . التمويل المصرفي -٢

   الادخار الاجباري-٣

   الدين العام-٤

بخلاف المصادر المعروفة مثـل الزكـاة والخـراج      (هناك عدة مصادر لتمويل عملية التنمية       

 تأتي في مقدمتها المدخرات الحقيقية ويعتبر من أهم مـصادر التمويـل ،            ) والجزية والعشور 

  .يليه التمويل المصرفي الاسلامي والادخار الاجباري ، هذا بالاضافة إلى الدين العام 
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 تعاني من انخفاض القدرة على      - شأنها شأن معظم الدول النامية       -فإن الدول الاسلامية    

وكذلك )  نصيب الفرد منه   وبالتالي متوسط (الادخار نتيجة لانخفاض الدخل القومي الحقيقي       

نتيجة لارتفاع الميل للاستهلاك ، فانخفاض مستوى الدخل الفردي في الدول النامية لايتيح             

لغالبية أفراده القيام بعملية الادخار على الاطلاق ، فاذا ماتمسكنا بالقيم الاسـلامية كمـا               

  :سبق وأن ذكرنا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى 

رفوا انه لايحب المسرفينوكلوا واشربوا ولا تس) ١(  

  :وقوله سبحانه وتعالى 

ًوالذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) . ٢(  

فلنا أن نتوقع تغير السلوك الاستهلاكي ، فالاسراف حرام في الإسلام لأنه مفـسدة للفـرد           

ق في ترفٍ أو سفه فانه      والجماعة ، والاسلام ينهى بشدة بالغة عن صرف المال بغير الح          

  :يصنف المترفين بالمجرمين لقوله تعالى 

وأتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ) .٣(  

   :ولاشك أن الاسراف اجرام في حق المجتمع كما أن التقتير والشح أيضاً حرام لقوله تعالى

ومن يوق شح نفسه فألوئك هم المفلحون) .٣(  

  
   ، ٣١ الأعراف -١

  ٦٧ الفرقان -٢

٣-   



 

 40 
 

رحم االله امرء   : "إذن الإسلام دين اعتدال ، حيث روي عن رسول االله صلى االله وسلم قال               

  " .اكتسب طيباً وأنفق قصداً وقدم فضلاً ليوم فقره وحاجته

ونود الاشارة هنا إلى أن الإسلام لايحرم الكماليات على المسلمين، فلهم أن يتمتعوا بزيادة              

على أساس أنها تدخل في دائرة الطيبات من الرزق التي لم يحرمهـا االله              استهلاكهم منها   

  : سبحانه وتعالى 

                  قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنـوا فـي

  )١ (الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون

  

 على التمتع بطيبات الحياة وزينتها ويأمرهم في الوقت         ومن هنا فان الإسلام يحض الناس     

نفسه أن لايسرفوا وأن يبتعدوا عن سلوك المترفين ، ومـن المنطقـي أن نتوقـع تغيـر      

السلوك الاستهلاكي للفئات القادرة على الادخار في الدول الاسلامية ، إذا ماتمسكت بمبدأ             

الاسـراف مـرتبط بارتفـاع الميـل        التوسط أو الاعتدال في الاستهلاك، فمن المؤكد أن         

المتوسط للاستهلاك، حيث ينفق معظم الدخل في هذه الظروف لاشباع حاجات اسـتهلاكية             

من الممكن للفرد أن يتخلى عن جانب منها إذا ماتمـسك بمفهـوم الرشـد الاقتـصادي                 

الاسلامي في تصرفاته الاستهلاكية ، والواقع أن عامل المحاكاة يلعب في المدى الطويـل              

دوره في انتقال أنماط الاستهلاك الترفي من أصحاب الدخول المرتفعة إلى أصحاب الدخول             

المنخفضة كما يلعب نفس العامل في نقل أنماط الاستهلاك الترفي من المجتمعـات     المتوسطة أو   

 إلى المجتمعات النامية وخاصة من وسائل الاعلان والدعايـة ، وهـذا التقليـد          المتقدمـة 

 يرفضها الإسلام من خلال التوجيهات الدينية التي تحبب لكل فرد الالتـزام             والمحاكاة أمور 

  .بالقيم الإسلامية وتفهمه 

  

إن انفاق المال مسئولية يحاسب عليها المرء يوم القيامة ، وان تحـري أوجـه الانفـاق                 

الاستهلاكي التي تشبع الضرورات الأساسية أمر واجب قبل الانفاق على الأمور التكميلية            

 الكماليات ، وان على الفرد أن يوازن بين احتياجاته واحتياجات من يعولهم من جهـة                أو

  .وبين امكانياته المادية من جهة أخرى بغض النظر عن تصرفات أو سلوك الآخرين 

وهناك دور أيضا يقع على الحكومة يمكن أن تقوم به من خلال وسائل النشر والدعاية في                

  .فئات الغنية نسبيا بعدم الاسراف في الاستهلاك الترفي سبيل تعليم وارشاد واقناع ال
 

  
  ٣٢ الأعراف -١



 

 41 
 

 

خلاصة القول أنه بالامكان تخفيض الميل للاستهلاك ، وبالتالي زيـادة الميـل للادخـار               

بالنسبة للفئات المرتفعة الدخل نسبيا في الدول النامية سواء عن طريق التعليم والارشـاد              

لحق شرعي في صالح    ) الحكومة(ن طريق استخدام ولي الأمر      الديني والاقناع ، وتارة ع    

الجماعة يتمثل في الحد من الاستهلاك الترفي الذي لانفع يرجى من ورائه عـن طريـق                

  .التحكم في الواردات باهظة الثمن برفع الرسوم الجمركية عليها 

  

�KE�K��:�ëY8&א�f�jB�A��M��C�K�� �
من أهم العوامل التي يمكن أن تساهم في تعبئة         يمكن القول أن وجود جهاز مصرفي فعال        

المدخرات الحقيقية ، على أن يقوم هذا الجهاز بالقيام بأساليب الاستثمار الاسلامية مثـل              

الخ ، وكذلك تأسيس صناديق اسـتثمارية لتنميـة         .... المضاربة ، المرابحة ، المشاركة      

  .الخ .... الصادرات 
  

 به البنوك الاسلامية لجذب وتجميع مدخرات المسلمين        فلا شك في أهمية الدور الذي تقوم      

غير الراغبين في التعامل مع المصارف الربوية ثم استخدام هذه المـدخرات بمـا يخـدم                

أهداف المجتمع الاستثمارية بالوسائل التي تسمح بها الشريعة الاسلامية والتـي أشـرنا             

  .اليها سابقا 

  

�K��K��:»¥K��tא�¥K�£u��M��C�K�� �
كان على الحكومة الاسلامية أن تبذل أقصى مافي طاقتها لتجميع وتعبئـة المـدخرات              إذا  

الاختيارية لأفراد المجتمع وتوجيهها إلى المنافذ الاستثمارية الملائمـة وذلـك بـالطرق             

الاختيارية انطلاقا من حرية الأفراد في استخدام أموالهم التي اكتسبوها بـالحلال ، فإنـه               

عينة أن تلجأ إلى طرق الادخار الاجباري لتمويل بعض المشروعات          يجوز لها في أوقات م    

الضخمة اللازمة للتنمية في حالة انخفاض حجم المدخرات الحقيقية وهي حالة الكثير من             

الدول الاسلامية وقد يتم ذلك عن طريق فرض ضرائب اضافية على بعض الـسلع تكـون                

  :تها مكملة لدور الزكاة في المجتمع الاسلامي ومن أمثل

أحـسن  " كما ذكر المقدسـي فـي كتابــه         % ٣٣فرض ضرائب التجارة تصل إلى        -أ 

وقرروا أن يصل إلى خزانة السلطان ثلث       : "مانصـه  " التقاسيم في معرفة الأقاليـم     

 ،" أموال التجار
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فرض ضريبة على انتقال العقارات من شخص إلى آخر عن طريق البيع والـشراء                -ب 

ضـريبة  "ر البيع كما ذكر المقريزي في خططه وكانت تسمى          من سع % ٢تصل إلى   

وهي تماثل ضريبة التصرفات العقاريـة التـي تطبقهـا بعـض الـدول              " القراريط

  .المعاصرة

  .فرض ضريبة على الشركات بلغت ثلث التركة كما يقول المقريزي في خططه   -ج 

ى ، كمـا ذكـر      فرض ضريبة على الكلأ الذي ترعاه الأغنـام والبهـائم بـالمراع             -د 

  .المقريزي

  .فرض ضريبة على مايصاد من البحر سميت بالمصايد كما ذكر المقريزي   -هـ 
  

والواقع أن الاجازة الشرعية لفرض هذه الضرائب تدل على سـعة النظـام المـالي               

الاسلامي شريطة عدم وجود ممارسات خاطئة في فرض هذه الضرائب تثقل من كاهل             

ة أيضا في تحصيلها بما يلزم مراعاة الأسس والفرائض         الممولين ، وممارسات خاطئ   

  .الاسلامية 

  

�¼K<א�¥�:¶K<א��h�Wא�� �
في (واذا كانت الموارد السابقة غير كافية فيمكن للدولة الاسلامية أن تلجأ إلى الدين العام               

كمصدر للتمويـل ، حيـث أن       ) صورة اسهم ، صكوك القرض الحسن ، صكوك مضاربة        

 في الاقتراض أو الدين العام وهو الاقراض من الممـولين           رسول  هناك أسلوب اتبعه ال   

من حساب زكاتهم عن سنوات قادمة ، أي تعجيل الصدقات كما ذكره أبو عبيـدة عنـدما                 

  ولم عمر إلى العباس على الصدقة فقال العباس قد عجلت لرسول االله              بعث الرسول   

  " .تعجلنا منه صدقة سنتينقد " صدق عمي "الصدقة ، فرفع عمر ذلك إلى الرسول 

  " .أنا كنا قد احتجنا فتعجلنا صدقة العباس سنتين: "وفي رواية آخرى 

  

ولكن يلزم أن يسبق الالتجاء للدين العام ضغط بعض النفقات ، فان أمكن ذلك فـلا يـتم                  

واذا اجتمع على بيت المـال      "اللجوء إلى الدين العام كما يقول الماوردي في عبارة بليغة           

ضاق عنهما وأتسع لأحدهما صرف فيما يصير منهما دينا فيه ، فلو ضاق على كل               حقان  

واحد منهما جاز لولي الأمر أن خاف الفساد أن يقترض على بيت المال مايـصرفه فـي                 
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الديون دون الاتفاق ، وكان من حدث بعده من الولاة مأخوذ انقضائه إذا اتسع لـه بيـت                  

  " .المال

  

إلى أسلوب الدين العام يجب أن يكون لتمويل حاجـات حقيقيـة            الجدير بالذكر أن اللجوء     

  .وليس لاستهلاك الدولة 

  

أما بالنسبة للسندات فلا يمكن اللجوء اليهما لما يشوبها من معاملات ربوية ، ويـستبدل               

بها بصيغة اسلامية أخرى وهي التأجير المنتهي بالتملك ، إذ تـصدر الحكومـة صـكوك                

بت ملكية المستثمر من أصل من الأصول وبالتالي يستحق ايجـار           ملكية منتهية بالتملك تث   

سنوي مقابل هذه الملكية ، وتسدد أقساط من رأس المال المدفوع سنويا قـد تمتـد إلـى          

عشر أو خمسة عشر سنة وذلك تهربا من دفع فوائد مربوطة علـى رأس المـال وانمـا                  

�. هذه الأموال يكون هناك أرباح مرتبطة بالعائد على النشاط المستثمر في �
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   والاسلامية الأجنبي إلى الدول العربيةفجوة الموارد وتدفقات رأس المال : أولاً   

  .تزايد العجز في ميزان الحساب الجاري وتصاعد المديونية الخارجية : ثانياً  

  .التضخمي وكيفية معالجته اسلامياً الركود : ثالثاً  
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�b�%א���y����א����1{א�/�א��y}fא;	��8�:�א��f%���7א�a8�
��Zמ�א�� �

� �

قبل أن نتعرف على المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الدول الإسـلامية لابـد مـن                

الاشارة إلى أن الدول الإسلامية رغم أنها قد تختلف فيما بينهـا مـن حيـث الظـروف                  

 -لاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولكنها تشترك جميعها في صفة واحدة وهي أنهـا             ا

  . مدرجة في قائمة الدول النامية -وحتى الدول الغنية منها 
  

وأن معظم هذه الدول لاتكفي مواردها الداخلية لتحقيق أهدافها الاستثمارية الأمـر الـذي              

دة إلى التمسك بالقيم الاسـلامية التـي        يستوجب تنمية مصادرها الداخلية عن طريق العو      

تدعو إلى الاعتدال وضغط الانفاق وتنمية المدخرات وغير ذلك من الجهود التي تستهدف             

وصدق االله العظيم   . تحقيق أعلى معدلات التنمية بوسائل إسلامية وفقاً بالمنهج الاسلامي          

  :حيث يقول 

        ت من السماء والأرض ولكن كـذبوا       ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركا

  )١ (فأخذناهم بما كانوا يكسبون

  

  :أما أهم المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الدول الاسلامية بصفة عامة فهي 

��7}Z�:����{א7	��8��hא���y}fא*����1\��0א��y%א���jZh�a%�
f�}�fhא��{א�`}�
:� �
ل العربية والاسـلامية بالنـسبة لفجـوة        من الضروري التعرف على الموقف الراهن للدو      

الموارد وتدفقات رأس المال الأجنبي إلى هذه الدول حتى يمكننـا التعـرف علـى حجـم                 

  .المشكلة وكيف يمكن مواجهتها عمليا 

  

للدول العربية والاسلامية في    ) GDP(والجدول التالي يوضح بيان بالناتج الاجمالي المحلي        

  .والنسب المئوية للاستثمار والادخار في هذا الناتجم ١٩٧٠م مقارنة بعام ١٩٩١عام 
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  ٩٦ سورة الأعراف الآية -١
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تطور الناتج المحلي الاجمالي وتوزيعه على  الاستثمار المحلـي الاجمـالي ، والادخـار               

  .المحلي الاجمالي لعينة مختارة من الدول العربية والاسلامية 

  
  

  الدولة

الناتج المحلي الاجمالي 

  الأمريكية$ يين بملا

الاستثمار المحلي 

  %الاجمالي 

الادخار المحلي 

  %الاجمالي 

القروض طويل الأجل   %ميزان الموارد 

  $بالمليون 

  ١٩٩١  ١٩٧٠  ١٩٩١  ١٩٧٠  ١٩٩١  ١٩٧٠  ١٩٩١  ١٩٧٠  ١٩٩١  ١٩٧٠  

  ٨٧٣  ٦٥٧  ٧ -   ٤ -   ٣  ٧  ١٠  ١١  ٢٣٣٩٤  ٦٦٦٤  بنجلاديش

  ٩٥  ٩٥  ١٧ -   ٦ -   ٦  ١٠  ٢٣  ١٦  ٢٤٥١  ٣٣٨  مالي

  ١٧٩  ٩٢  ١٣ -   ١٥١ -   ١ -   ١٦٤  ١٢  ١٣  ٢٤٠  ـــ  اوغندا

  ٩٩  ٦٢  ٩ -   ٧ -   ٣  ٥  ١٢  ١٢  ١٨٨٦  ٣٣٢  بنين

  ١٧٣٧  ١٠٥٢  ١٦ -   ١١ -   ٣  ٥  ١٩  ١٦  ٤٠٢٤٤  ٩١٠٢  باكستان

  ١٣١  ٣٧٢  ٥ -   ٥ -   ٩  ١١  ١٤  ١٦  ٥٧٧٤  ٨٦٥  السنغال

  ٥٧  ١٣٠  ٦ -   ٨  ١٠  ٣٠  ١٦  ٢٢  ١٠٣٠  ١٩٧  موريتانيا

  ١٦٣  ٥٦٦  ١١ -   ــ  ٢  ــ  ١٣  ــ  ٧٥٢٤  ـــ  اليمن

  ٥٦٠٦  ٢٥٥١  ١  ٢ -   ٣٦  ١٤  ٣٥  ١٦  ١١٦٤٧٦  ٩٦٥٧  اندونيسيا

  ١٧٩٩  ٢٨٠٣  ١٣ -   ٥ -   ٧  ٩  ١٤  ١٤  ٣٠٢٦٥  ٦٥٩٨  مصر

  ١٢٧٦  ١٧٠٣  ٥ -   ٣-   ١٧  ١٥  ٩  ١٨  ٢٧٦٥٢  ٣٩٥٦  المغرب

  ٤٢٥  ٥٦٢  صفر  ٢  ١٥  ١٨  ١٥  ١٦  ١١٦٦٦  ١١٦٠  الكاميرون

  ١١٤٢  ٥٥٨  ٥ -   ٤ -   ١٨  ١٧  ٢٣  ٢١  ١١٥٩٤  ١٢٤٤  تونس

  ٤٧٤٠  ٢٤٠٠  ٣ -   ٣ -   ١٧  ١٧  ٢٠  ٢٠  ٩٥٧٦٣  ١١٤٠٠  تركيا

  ٥٣١  ١١٤٨  ــ  ٤ -  ــ  ١٠  ــ  ١٤  ٣٥٢٤  ٢١٤٠  سوريا

  ٦١١  ٣٦٩  ١١ -   ــ  ١٠  ـــ  ٢١  ـــ  ٤٦٩٨٠  ـــ  الأردن

  ١٦٤٦  ١٠١٥  ٢٦ -   ٥  ٣٠  ٢٧  ٥٦  ٢٢  ٤٦٩٨٠  ٤٢٠٠  ماليزيا

  ٦٤٩١  ٣٣٩٨  ٦ -   ٧ -   ٣٦  ٢٩  ٣٠  ٣٦  ٣٢٦٧٨  ٤٥٤١  الجزائر

  ــ  ـــ  ــ  ٣٥  ـــ  ٤٧  ــ  ١٦  ١٠٨٦٤٠  ٣٨٦٦  السعودية

  ١٣٠  ٧١١  ــ  ١  ـــ  ١٥  ــ  ١٤  ـــ  ١٩٠١  السودان

  ٤٧٠  ٨٦  ٧ -   ٢ -   ٤  ١٥  ١١  ١٧  ٧٤٣  ٣٨٣  سيراليون

  ١٠٨٦  ٢٦٤  ١٠ -   ٦  ١٠  ٢٥  ٢٠  ١٩  ٩٦٩٨٩ ١٠٩١٤  ايــران

  

  .م ١٩٩٣ تقرير عن التنمية في العالم -البنك الدولي : المصدر 

  . غير متوفر -
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السابق أنه فيما عدا اندونيسيا فان جميع الدول الاسـلامية فـي عـام              يتضح من البيان    

م تواجه ميزانا سالبا وهو مايمثل فجوة الموارد ، ويلاحظ أن الفجوة تقل في عدد               ١٩٩١

من الناتج المحلي الاجمالي ، أما معظم الحالات فهي ترتفع          % ١٠محدود من الحالات عن     

من الناتج المحلي الاجمالي في مـاليزا ،        % ٢٦بل تصل هذه الفجوة إلى      % ١٠أكثر من   

في باكستان ، وهذا يوضح مدى اتساع حجم فجوة الموارد          % ١٦في مالي ،    % ١٧والى  

المحلية ولكن يعتبر من جهة أخرى مؤشرا على برامج استثمارية طموحة جدا في هـذه               

  .الدول 

  

 ـ          ى الـدول العربيـة     كما يوضح الجدول السابق أيضا القروض الطويلة الآجل المتدفقة إل

والاسلامية وهذه الأرقام تمثل في مجموعها صافي تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الدول             

الاسلامية وهي تسهم في تغطية جانب من العجز في موازين مدفوعاتها ، وبعبارة أخرى              

  .فان هذه التدفقات من رأس المال الأجنبي إلى الداخل تقابل زيادة الواردات عن الصادرات
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واذا نظرنا إلى فجوة الموارد كفرق بين الواردات والصادرات من السلع والخدمات والتي             

وكذلك إلى تطور الـدين الخـارجي       ) ميزان الحساب الجاري  (تتمثل في ميزان المدفوعات     

  :وهو مايوضحه البيان التالي 
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       بالمليون دولار                

  الدين العام الخارجي  ميزان الحساب الجاري  الدولة

  ١٩٩١  ١٩٧٠  ١٩٩١  ١٩٧٠  

  ١٣٠٥١  ٤٠٥٣  ٢١٠ -   ١١٤ -   بنجلاديش

  ٢٥٣١  ٧٣٣  ٣٧ -   ٢ -   مالي

  ٢٨٣٠  ٦٩٥  ١٨٢ -   ٢ -   اوغندا

  ١٣٠٠  ٤٢٤  ٨٩ -   ٣ -   بنين

  ٢٢٩٦٩  ٩٩٣٦  ١٥٥٨ -   ٦٦٧ -   باكستان

  ٣٥٢٢  ١٤٧٣  ١٣٣ -   ١٦ -   السنغال

  ٢٢٩٩  ٨٤٤  ١٢٥ -   ٥ -   موريتانيا

  ٦٤٧٠  ١٦٨٤  ٢٢  -  اليمن

  ٧٣٦٢٩  ٢٠٩٤٤  ٤٠٨٠ -   ٣١٠ -   اندونيسيا

  ٤٠٥٧١  ٢٠٩١٥  ٢٤٠٤ -   ١٤٨ -   مصر

  ٢١٢١٩  ٩٧١٠  ٣٩٦ -   ١٢٤ -   المغرب

  ٦٢٧٨  ٢٥١٣  ٦٥٨ -   ٣٠ -   رونالكامي

  ٨٢٩٦  ٣٥٢٦  ١١٩ -   ٥٣ -   تونس

  ٥٠٢٥٢  ١٩١٢٠  ٢٧٢  ٤٤ -   تركيا

  ١٦٨١٥  ٣٥٤٩  ١٨٢٧  ٦٩ -   سوريا

  ٨٦٤١  ١٩٧٢  ٧١٢ -   ٢٠ -   الأردن

  ٢١٤٤٥  ٦٦١١  ٤٥٣٠ -   ٨  ماليزيا

 ٢٨٦٣٦  ١٩٣٥٩  ٢٥٥٥  ١٢٥ -   الجزائر

  -  -  ٢٥٧٣٨ -   ٧١  السعودية

 ١٥٩٠٧  ٥١٦٣  ١٦٥٢ -   ٤٢ -   السودان

  ١٢٩١  ٤٣٥  ٩٥ -   ١٦ -   سيراليون

 ١١٥١١  ٤٥٠٨  ٧٨٠٦ -   ٥٠٧ -   ايــران

  .م ١٩٩٣ تقرير عن التنمية في العالم -البنك الدول : المصدر 
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 تعاني من   - ان لم يكن كلها      -ويوضح الجدول السابق أن غالبية الدول العربية والاسلامية         

ين الخـارجي للـدول العربيـة       عجز في موازين مدفوعاتها ، كما يوضح الجدول تطور الـد          

والاسلامية والتي تراكم على مدار السنوات السابقة بسبب فجوة الموارد والحاجة المتزايـدة             

  .إلى التمويل الأجنبي حتى انه قد تضاعف في بعض الدول خلال عشر سنوات 
  

ولاشك أن وجود فجوة مستمرة من سنة لآخرى لدى الدول العربية والاسلامية هـي التـي                

بت في تصاعد مديونيتها الخارجية حتى أصبحت هذه المديونية تهدد مسيرة التنمية فـي              تسب

  .الكثير من الدول نتيجة لاستنزاف مواردها من النقد الأجنبي لسداد أعباء هذه الديون 
  

ومن هنا يتضح أن هناك فجوة موارد مستمرة ومتزايدة على العالم الخارجي على أسس غير               

 حل هذه المشكلات من خلال تعزيز التعـاون الاقتـصادي بـين الـدول            اسلامية ، وقد يكون   

العربية والاسلامية وذلك على أسس اسلامية تكفل لها قدر من الاستقلال الاقتصادي ، وتقوية    

وتنظيم جهود المصارف الاسلامية والمؤسسات التمويلية والاسـتثمارية ولاشـك أن البنـك             

 هذا المجال سواء من حيث توفير مصادر التمويـل أو           الاسلامي للتنمية يقوم بدور كبير في     

من حيث تقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء ، ولكن من جهة أخرى فان الأمر يتطلـب                

تشجيع ودعم كافة المؤسسات والشركات المالية القائمة التي تعمـل فـي مجـال التمويـل                

  ) .از فيما بعدوهو ماسنتعرض له بايج(والاستثمار وفق الشريعة الاسلامية 
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ان ظاهرة الركود التضخمي تعني أن الوظيفة الهامة لجهاز الأسعار قد فقدت فاعليتها ، فبعد               

أن كانت ترتفع الأسعار في الرواج الاقتصادي وتنخفض في الكساد اتجهت الأسعار في الوقت              

لرغم من معاناة الاقتصاديات النامية بصفة عامة من الركود الاقتصادي          الحالي إلى الارتفاع با   

  .وتزايد ظاهرة البطالة وهذا مايعرف بالركود التضخمي 

واذ ننظر إلى مجموعة البلاد الاسلامية وهي دول نامية باعتبارها جزء لايتجزأ من الاقتصاد              

ريـق مباشـر أو غيـر مباشـر     العالمي ، فان هذا يعني أن هذه البلاد خاضعة أو تتعامل بط          

  .للقوانين الاقتصادية الوضعية التي تتحكم في تشغيل هذا الاقتصاد 
  

وحيث أن ظروف البلاد الاسلامية من حيث طبيعة بنيانها الانتاجي ، وعلاقات التوزيع فيها ،               

 ودرجة تطور قواها الانتاجية ، وسعة أسواقها الداخلية بالاضافة إلى المشكلات الملحة التـي             

تواجهها تختلف عن تلك الموجودة بالبلاد الصناعية اختلافاً كبيراً ، لذلك كان لابد من تحرير               

وتبديل في القوانين الرأسمالية حتى تتمشى مع الدول النامية ، وهذا مايجعل للتضخم في هذه               

البلاد خصوصية معينة تنفرد بها عن غيرها في الدول الأخرى ، ومن هنا يتعين ابراز هـذه                 

  .لضغوط ومعرفة حجمها الحقيقي ومدى مساهمتها في العملية التضخمية ا
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  :ويتكون هذا الفصل من 
  

  التضخم والتخلف الاقتصادي : المبحث الأول  
  

  )التضخم المستورد(التضخم والتبعية للخارج : المبحث الثاني 
  

  .التنمية وعلاقتها بالتضخم في البلاد المستوردة : لمبحث الثالث ا
  

  تفاقم مشكلة التضخم من خلال تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي: المبحث الرابع 
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وقبل أن نحاول محاصرة مشكلة التضخم من خلال أربعة مداخل رئيسية ، للوصول إلى فهم               

سبة لمكافحة التضخم لابد لنـا أن نتعـرف         أفضل لها حتى يتم بعد ذلك وصف الحلول المنا        

  على ماهية التضخم ؟

زيادة كبيرة في كمية النقود في مقابل عـرض         : فالتضخم من الناحية الاقتصادية يقصد به       

محدود من السلع والخدمات مما يؤدي إلى ارتفاع فـي اسـعار هـذه الـسلع والخـدمات                  

 يكون أي ارتفاع في أسعار السلع       وانخفاض في قيمة النقود ، غير أنه ليس بالضرورة أن         

  .والخدمات تضخماً 

أن تقوم الدولة باصدار كميات اضافية من       : أما من الناحية المالية فالمقصود بالتضخم هو        

النقود إما لتغطية عجز في الميزانية أو كوسيلة من وسائل الادخـار الاجبـاري ، وبهـذه                 

  .الطريقة يشكل التضخم ضريبة مستترة وظالمة 

تضخم آثار اقتصادية واسعة على جميع أوجه النشاطات الاقتصادية كالاستهلاك والادخار           ولل

  .والاستثمار وتوزيع الدخل والثروة 
� �
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هناك علاقة وثيقة بين تخلف الاقتصاد القومي وبين مدى حـساسيته للتعـرض للتـضخم               

ود بنيان الانتاج القومي وضعف مستوى الانتاجيـة فيـه          والتخلف الذي نقصده هنا هو جم     

وتبعيته للخارج وتشوه علاقات التوزيع بالداخل ، كل ذلك يجعل الاقتصاد المتخلف عـاجزا              

  .عن اشباع الحاجات الأساسية لسكانه وبخاصة إذا كانوا يتزايدون بمعدلات كبيرة 

فة يجب أن يستند على كشف الخلل       من هنا يرى الهيكليون ان تحليل التضخم بالبلاد المتخل        

الهيكلي في البنيان الاقتصادي والاجتماعي لهذه البلاد ، أما القضايا النقدية والمالية فهـي              

  .لاتلعب إلا دوراً ثانويا في العملية التضخمية 
  

ويعطي الهيكليون الاختلال الهيكلي الناجم عن تفاقم مشكلة الغذاء أهمية خاصة ، ويعتقدون             

التضخم هي مشكلة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ، ويرون أن ارتفاع أسـعار             أن جوهر   

الطعام تتسبب في ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات والتي يمكن أن تنجم من احتمـالات               

أما زيادة الطلب على المنتجات الزراعية الغذائية أو حدوث نقص الانتاجيـة أو             : ثلاثة هي   

لزراعية الغذائية بسبب حدوث كوارث أو حدوث نقـص فـي           لنقص في عرض المنتجات ا    

حصيلة الصادرات مما يتسبب في نقص النقد الأجنبي والذي يضعف طاقـة الـدول علـى                

استيراد المنتجات الغذائية من الخارج فهنا سوف ترتفع الأسعار حتى لو بقيت دالة الطلـب               

هـة خطـر تـدهور مـستوى        كما هي ، وهنا يوجد احتمالان يمكن للدولة أن تتدخل لمواج          
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المعيشة ، وكلا الاحتمالين يؤدي إلى مزيد من الضغط التضخمي ، فـأولى الاحتمـالات أن                

تقوم الدولة بدعم السلع لتخفيض أثمان المنتجات الغذائية وهذا الدعم يؤدي إلـى وجـود               

د عجز في الموازنة العامة غالبا مايغطى عن طريق اقتراض الحكومة أو طبع البنكنوت فتزي             

  .كمية النقود المتداولة 
  

أما الاحتمال الثاني فهو أن تترك الحكومة أسعار المنتجات الغذائية لكي ترتفـع ثـم تقـرر      

زيادات في مستويات الأجور النقدية ، وحينما تزداد معدلات الأجور يؤدي ذلك إلى ارتفـاع               

 اضـافية فـي     مناظر في مستوى الانتاجية وترتفع تكلفة الانتاج مما يؤدي إلـى زيـادات            

  .الأسعار

  

كذلك فان المشكلة السكانية من المشاكل الجوهرية المصاحبة للتخلف الـذي يـؤدى إلـى               

 وبالـذات ركـود القطـاع       -التضخم فاذا حدثت الزيادة السكانية في ظل ركود اقتـصادي           

 فانه عادة مايصاحبها نقص واضح في حجم المعروض من السلع الغذائية فـي              -الزراعي  

لأمر الذي يدفع بأسعار هذه السلع للارتفاع ، هـذا بالاضـافة إلـى أن الزيـادة                 الأسواق ا 

السكانية في ظل الركود والتخلف تحدث ضغطا شديدا على السلع الاسـتهلاكية الـضرورية              

فتزيـد  ) الخ.... النقل ، المواصلات ، والتعليم والصحة       (الأخرى ، وعلى الخدمات العامة      

  .في أسعارها 
  

لفجوة الموارد المحلية وتأثيرها على مشكلة التضخم بالبلاد العربية والاسلامية          أما بالنسبة   

فلا يخفى علينا أنه حينما يكون معدل الاستثمار أكبر من معدل الادخار المحلي فـان ذلـك                 

يستدعي إما الاقتراض الخارجي أو التمويل بالعجز وكلا الأمرين يؤدي إلى ارتفاع المستوى    

  .العام للأسعار 
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ويقصد به تأثير العوامل الخارجية على مستوى الأسعار المحلية ، وهناك قنوات ينـساب              

  :منها التضخم المستورد إلى الداخل وهذه القنوات هي 

دات إلـى   درجة الانكشاف على العالم الخارجي أي نسبة مجموعة الصادرات والـوار            -أ 

  .الناتج المحلي الاجمالي 
  

 الميل المتوسط والحدي للاستيراد فاذا زادت نسبة الميل للاستيراد تزيـد الأسـعار              -ب  

العالمية للواردات ومعظم الدول العربية والاسلامية تشترك في استيراد التضخم بسبب          

ات الاقتـصاد   زيادة الاعتماد الغذائي على الخارج واعتماد التشغيل في كثير من قطاع          

القومي على المواد الخام والوسيطة المستوردة وعلى استيراد التكنولوجيا التي تؤثر           

عكسيا على توفير فرص العمل ، وكذلك ارتفاع نسبة المكون الأجنبي فـي بـرامج               

  .الاستثمار المحلية 
  

البلاد طبيعة التوجه الجغرافي للواردات فكلما انساب الجزء الأعظم من الواردات من             -ج 

  .الرأسمالية المصابة بالتضخم كلما زادت الحساسية لاستيراد التضخم 
  

التغير في سعر الصرف فاذا ماتعرض سعر صرف العملة المحلية لضغوط التخفـيض              -د 

نتيجة العجز في ميزان المدفوعات أو لضغط من صندوق النقـد الـدولي كلمـا زاد                

يث ترتفع الأسعار المحليـة للـسلع       تعرض الاقتصاد المتخلف لاستيراد التضخم ، ح      

  .المستوردة على الأقل بنسبة تخفيض قيمة العملة 
  

 العلاقة القائمة بين حصيلة الصادرات وعرض النقود المتداولة ، فإذا مازادت كمية             -هـ

  .وأسعار الصادرات تزيد كمية النقود المعروضة فترتفع الأسعار 
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هناك جهود تبذل في عدة دول عربية واسلامية للانتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم،               

وهناك علاقة بين جهود هذه الدول والتضخم ، ويوجد هنا قضيتان يثار الجـدل حولهمـا                

علاقة بين  هما مدى فاعلية التمويل التضخمي في الاسراع بعمليات تكوين رأس المال ، وال            

  .مراحل التنمية والتضخم في هذه الدول 

  

فقد أدلى حولها الاقتصاديون بـآرائهم وانقـسموا قـسمين          : أما بالنسبة للقضية الأولى     

القسم الأول يقول أن التضخم يمكن أن يكون وسيلة تمويلية فعالة للاسـراع             . متضادين  

سياسة التمويل التـضخمي فقـد      بعمليات تراكم رأس المال ، أما القسم الثاني المعارض ل         

ردوا على آراء الفريق الأول على أساس وجود طاقات انتاجية عاطلة تـصلح للتـشغيل               

مباشرة بمجرد زيادة حجم الطلب الفعال عن طريق زيادة حجـم وسـائل الـدفع ، فهـذا                  

افتراض لاجود له في معظم الدول العربية والاسلامية ، حيث توجد موارد عاطلة ولكنهـا               

 في حالة تمكنها من الاستخدام السريع والمباشر في الانتاج إذا مازاد الطلب الكلـي               ليست

لأنها في حاجة إلى موارد حقيقية تدعمها وتقويها ، وهذه الموارد الحقيقيـة لايـستطيع               

  .التمويل التخضمي تدبيرها 

  

أن ذلـك لـم   كذلك فان التضخم قد أدى إلى زيادة دخول الأغنياء وزيادة فقر الفقراء ، إلا        

يكن مصحوبا بزيادة يعتد بها في مدخرات الأغنياء ، حيث تتجه هذه الزيادة في الدخل إلى                

  .الاستهلاك الترفي والى الاستثمارات غير الضرورية والى الاكتناز 



 

 57 
 

  

�:�א�����bא�hא�-���
�1�%�מ���}fא��f�א���w}f������}�w��n��y8��{א����מ���� �
� �

 الدولي لابد له من تنفيذ برامج التثبيت الاقتصادي كـشرط           أي بلد عضو في صندوق النقد     

  .أساسي من شروط الاستفادة من التسهيلات الائتمانية المختلفة التي ابتكرها الصندوق 

وصندوق النقد الدولي يلعب دوراً كبيرا في توجيه السياسات الاقتـصادية والاجتماعيـة             

اكل عجزها الخـارجي عنـدما حـدثت        للدول التي تلجأ اليه صاغره وذلك بسب تزايد مش        

الأزمة الاقتصادية العالمية لفترة في السبعينات مما أدى إلى تدهور في حصيلة صـادرات              

هذه الدول مقابل الارتفاع الشديد في أسعار واردتها الأمر الذي دفع هذه الـدول لتـدبير                

النقـد الدوليـة   وسائل السيولة التي تحتاجها في تمويل واردتها من الاستدانة من أسواق      

الخاصة المرتفعة التكلفة ، لأن شروط السحب من صندوق النقد الدولي صعبة للغاية أمام              

  .هذه الدول 
  

فمع نمو الديون وتزايد كلفتها أصبح من المتعين على هذه الدول أن تخصص جانباً كبيراً               

ي تعرضـت   من مواردها من العملات الأجنبية لخدمة أعباء هذه الديون ، في الوقت الـذ             

  .أسعار وارداتها للارتفاع وتقاعست صادراتها عن النمو 
  

ومع ضغوط الوفاء بالتزامات الديون الخارجية والاستمرار في تمويل الواردات الضرورية           

اضطرت هذه الدول إلى ضغط وارداتها إلى أدنى حد مما أدى إلى اعاقة عمليـة التنميـة                 

ا على السداد وأصبحت تواجه متاعـب كثيـرة فـي           وكذلك ضعفت الثقة الدولية في قدرته     فيها  

الاقتراض الجديد ، من هنا تلجأ هذه الدول لصندوق النقد الدولي وترغم علـى قبـول شـروطه                 

 اتجاهات  الصعبة التي يستطيع بها أن يضغط عليها في تحرير تجارتها ومدفوعاتها والتأثير في            

  .نموها 
  

لصندوق فيما يتعلق بمكافحة ظـاهرة التـضخم        عناصر برنامج ا  وهنا لنا ثلاث ملاحظات على      

  :وهي 

أن مشكلة التضخم في البلاد النامية بصفة عامة هي مشكلة الاختلالات الهيكلية التي              - ١

يسببها بنيان الاقتصاد القومي المتخلف وتبعيته للخارج وليس كما يقولون انها مجرد            

  .ظاهرة نقدية بحته 
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يات السيطرة على التضخم التحكم في نمو الطلـب          رغم اتفاقنا معهم في أن من ضرور       -٢

الكلي ، بيد أننا نرى أن كبح نمو الطلب الكلي يجب أن ينصب أساسـا علـى الطلـب                   

الاستهلاكي غير الضروري ولايجب أن يمس الاستهلاك الضروري للفئات الاجتماعيـة           

ت القطـاع   محدودة الدخل وبالتالي فان الغاء دعم السلع الضرورية وزيادة أسعار خدما          

العام قد تؤدي إلى حدوث تدهور في معدلات الأجور الحقيقيـة وانخفـاض مـستوى               

  .معيشة الطبقات محدودة الدخل

  

 ان تخفيض سعر الصرف يؤدي إلى زيادة التضخم بالبلاد النامية ، حيث أن التخفـيض                -٣

  .ستثمار هذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات وارتفاع تكلفة الانتاج وزيادة كلفة الا

� �
 

  



 

 59 
 

 
 

  

j�%א���y���א� �
� �

���א���hoא7	��8 �}}����f%���7א�f{�hא�����%��� �
� �
� �

  :ويتكون هذا الفصل من 
  

  .باستخدام الزكاة كأهم الأدوات المالية الإسلامية : المبحث الأول  
  

تحريم الربا ومحاولة الاستفادة من عنصر الزمن هي الأصـل          : المبحث الثاني   

  .في هذا التحريم 
  

  :الحفاظ على التوازن الاقتصادية من خلال : المبحث الثالث 

  . الحث على الانفاق -١

  . محاربة الاحتكار -٢

  . منع الرشوة وكافة الصور الغير مشروعة -٣

  . تحريم الاكتناز -٤

  . المضاربة -٥
  

  .تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الاسلامية : المبحث الرابع   
  

تعميق دور البنك الاسلامي للتنمية وإنشاء المزيد من البنـوك           : المبحث الخامس 

  .والمؤسسات التمويلية الاسلامية 
  

  .التكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية : المبحث السادس  
  

  .الخاتمة والتوصيات 
 



 

 60 
 

 

  

����א���hoא;	��8 �}}����f%���7א�f{�hא�����%���:� �
  

�µ¹Tא�O��Wא¶�א��K�Z:�א&��	K��ME�u	tא�ME�K&א�¹£א�Tא�g�G��� �
  :الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام حيث فرضت بقوله تعالى 

  ) . صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم واالله سميع عليمخذ من أموالهم (

  ) .والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم: (وقوله تعالى 

ي الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفرد المسلم وتعتبـر مرتكـزا أساسـيا مـن              ولها أهمية ف  

مرتكزات النظام الاقتصادي الاسلامي وقد شكل مورد الزكاة مصدرا هاما من مـوارد الدولـة               

الاسلامية ولم تكن تختلط أموالها بايرادات الدولة من المصادر الأخـرى وتـرتبط حـصيلتها               

وى النشاط الاقتصادي ، وهي أعدل اقتطاع مالي يمكن أن يكون في            ارتباطا وثيقا وطرديا بمست   

أي نظام مالي تستخدمه الحكومات حيث تتمثل جوانب تلك العدالة في ذات الزكاة أو في الآثار                

المترتبة عليها ، إذ أنه يترتب من تطبيقها تحقيق عدالة في توزيع الدخول والثروات بين فئات                

مباشرة في تحقيق ذلك الهدف لأنها تؤخذ من الأغنياء وترد علـى            المجتمع ، فهي أداة مالية      

الفقراء مما يرفع من دخول ومستوى معيشة هذه الفئة الأخيرة ويحقق حياة كريمة لكل فـرد                

من أفراد المجتمع الاسلامي ، كما يترتب على تحقيق العدالة في توزيع التنمية بين أقاليم البلد                

 الزكاة ومن التطبيق السليم لها ، أن الاصل هـو عـدم نقـل         الواحد ، ويتضح ذلك من تشريع     

 أخذت منه   حصيلة الزكاة من مكان المال الذي وجبت عليه ويجب أن ترد على مستحقي الاقليم الذي              

  .الزكاة ، ولايجوز نقلها خارج الاقليم إلا في حالة زيادة حصيلتها عن حاجة ذلك الاقليم 
  

مـن  % ٢٠الاسلامية تشترك في عدم عدالة التوزيع حيث أن        واذا كان الملاحظ أن كافة الدول       

من الدخل ، ومن هنا يأتي الضرر الأكبر سواء من الناحية الأمنية            % ٨٠السكان يتحكمون في    

أو الاقتصادية ، فالصناع والمنتجين بحاجة لمن يشتري مـنهم ، واذا اسـتمر هـذا الوضـع                  

من أن تضع الـدول الاسـلامية فـي قائمـة           المقلوب فان النتيجة سوف تكون الكساد ، فلابد         

أولوياتها اصلاح هذا الوضع غير الطبيعي وذلك من خلال أساليب تحد مـن الثـراء الـسريع                 

والغير مشروع بطريقة علمية واسلامية كمنع الاحتكار ومحاربة الفـساد والتـدخل لاصـلاح              

ع الدخل ، هذا فـضلا      الأسعار والتأكد من استخدام تكنولوجيا توفر فرص عمل حتى يعاد توزي          

  .عن وضع حدود عليا لملكية الشركات المساهمة والبنوك 
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  ١٠٣ سورة التوبة -١

   .٢٥ ، ٢٤ سورة المعارج -٢

وللزكاة مزايا وأدوار ايجابية عديدة نأخذ منها زيادة القدرة على الاستثمار ، فمن المعروف              

موارد الاقتصادية العاطلة نحو    أن هذه القدرة تتوقف على حجم الادخار وعلى مدى تعبئة ال          

العملية الانتاجية ، فبالنسبة لآثرها على الادخار فهي تزيد من حجـم العمـل مـن خـلال                  

ماخصص من حصيلتها إلى المساكين والغارمين وابن السبيل مما يرفع من مستوى دخـول   

إذ أن  الأفراد وبالتالي يرتفع مستوى الانفاق لديهم بنسبة الزكاة مـضروبة بالمـضاعف ،              

حصول هذه الفئات لحصة من الزكاة سوف تحميهم من الخروج مـن العمليـة الانتاجيـة                

وتحافظ على قدرتهم واستمرارهم في الانفاق ، أما بالنسبة لأثر الزكاة على تعبئة المـوارد               

الاقتصادية فيأتي من خلال فرضها على الموارد الاقتصادية بما فيها الغيـر مـستغلة فـي                

جية مما يدفع بصاحبها إلى تشغيلها في العملية الانتاجية أو بيعها للتخلص من             العملية الانتا 

تبعاتها في تحمل مبلغ الزكاة عليها ، وهذا مانبه اليه الرسول صلى االله عليه وسـلم فـي                  

  .الحث على تشغيل أموال اليتامى في التجارة حتى لاتأكلها الزكاة 
  

يادة حجم الائتمان في النشاط الاقتصادي بما       ومن جهة أخرى فان للزكاة دور ايجابي في ز        

تتضمنه من تخصيص سهم للغارمين لأن الدائن سوف يضمن تحصيل مبلغ قرضه إذا عسر              

المدين عن السداد ، مما يولد الثقة في مجال الأعمال التجارية ، كما أن للزكـاة دور فـي                   

المخاطر من حدوث خسائر تقليل درجة المخاطرة في الاستثمارات المزمع اقامتها حيث تأتي      

رأسمالية مفاجئة يتعرض لها المستثمرون حيث يعتبر هؤلاء المستثمرين مـن الغـارمين             

  .الذين لهم سهم من حصيلة الزكاة تعوضهم في حالة وقوع مثل هذه الخسائر 
  

يتضح مما سبق أن هناك حقيقة هامة أمام الحكومات الاسلامية المعاصرة وهي أن الزكـاة               

 هامة تساهم مساهمة فعالة في تحقيق هدف تنمية المجتمـع بطريقـة مثاليـة ،                أداة مالية 

ولايوجد أمام تلك الحكومات أي مبرر موضوعي لعدم اقامتها ، فلابد من توزيع الزكاة على               

المستحقين ، أما بند الغارمين فيمكن لهيئة التأمين أن تضع ضوابط لتعويض الغارمين حتى              

  .لغير مبررة لاتعطى الأموال للأغراض ا
  

وكما أشرنا سابقاً عند الرد على من يظنون أن الزكاة ضريبة تنازلية ، نكرر القول بأنهـا                 

وإن كانت ضريبة تنازلية فإن ذلك يجعل من الزكاة أداة تحفيز لأصحاب الابتكارات والجرأة              

  .دعماً لنهضة المجتمع بالاضافة إلى إعطاء كل ذي حق حقه 
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من المعلوم أنه كلما زاد سعر الفائدة كلما انخفض الدافع للاستثمار وهذا يؤدي إلى انكماش               

الدخل وبالتالي تناقص المدخرات وليس كما يعتقد البعض من أن الفاشدة وسعرها المرتفع             

هذه نظرية مبدئية ساذجة تنظر إلى الأثـر الميـدئي أو المباشـر         تؤدي إلى زيادة الادخار ف    

  .نظره سطحية ولكن لاتأخذ في الاعتبار الأثر الفعلي بعيد المدى 

وإذا انخفض الاستثمار أيضا يقل الطلب على عناصر الانتاج وعندما يـتم الـتخلص مـن                

الأجور الأساسية  العمالة أو حتى تسريحها فلا تصبح المشكلة مشكلة فائض قيمة بل تمس             

للعمالة ، مما يتفاقم معه مبدأ عدم العدالة الاجتماعية ، وكل هذا مرده هو تحقيـق أربـاح                  

فعلية مضمونة لمن يملك المال متمثلة في الربا الذي يفسد تحديد التكلفة الحقيقيـة للـسلع             

 بـل أن    والتي تنتقل إلى أفراد المجتمع الذين يقومون بدفع هذه الأثمان ، ليس هذا وحسب             

الشكل الحديث للبنوك ينتج عنه فوائد على نقود وهمية إذ أن البنوك لها قدرة علـى خلـق     

الأثمان ، فحجم النقود المتداولة عن طريق البنوك يزيد عن الأمـوال المـدخره الحقيقيـة                

فكأنها تجني ارباحا على نقود وهمية فتؤدي بذلك إلى تعطيل أكبـر للاسـتثمار بادخالهـا                

فية على تكلفة الانتاج بغير ما سبب حقيقي وبمعدل أكبر ينتقل أثره بشكل كبيـر   تكاليف اضا 

  .في بقية الحلقة الاقتصادية 

  :ولو تدبرنا قول االله تعالى 

وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند االله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه                  (

  ) .١) (االله فاؤلئك هم المضعفون

ألا يحق لنا أن نفهم أن الربا       ) المضعفون(وكلمة  ) فلا يربو (بفكر اقتصادي كلمة    لو تدبرنا   

لا يربو على مستوى الاقتصاد الكلي ولا يساعد على النمو وهذا ما أشرنا اليه بـأن سـعر                  

الفائدة خاصة كلمة ارتفع يعرقل الاستثمار ويؤدي إلى انخفاض الـدخل فهـو اذن لايربـو                

ها هي أموال المجتمع فلا يساعد هذا الربا على نمائها ثـم كلمـة              وأموال الناس المشار الي   

وكما قلنا أثر المضاعف أو المكرر في الانفاق والزكاة إذ أن أثرها يتـضاعف              " المضعفون"

لأنها توجه للطاقة الشرائية فوراً التي تدفع إلى الاستثمار ، أفلا يحق لنـا أن نفهـم هـذه                   

  .ن لها مايبررها الألفاظ فهما اقتصاديا وان نعرف أ
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  ٣٩ سورة الروم -١

ثم لو نظرنا إلى علة الربا التي أجتهد فيها الفقهاء وحددوها مسبقا فكما أن القيمة والكيـل                 

الـذهب بالـذهب     : "والوزن تتشابه من حيث الجنس وعندما تدبرت قـول رسـول االله             

 بالملح مثلا بمثل يدا بيد      والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح        

   .رواه أحمد والبخاري" فاذ اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد
  

فلقد شد انتباهي أربعة أصناف وهي البر والشعير والتمر والملح وماهي الصفة المـشتركة              

فيها فعلاوة على أنها من الأطعمة إلا أنها من الممكن أن تدخر ، أي لها عمر زمني علـى                   

س الفاكهة والخضروات وهذه لارب فيها بل ولازكاة عليها ، فطرأ على خـاطري أمـر                عك

أحسب ذو فائدة ، فالمزروعات التي لايمكن ادخارها فان سعرها يحدده السوق بكفاءة عالية              

لأن مالكها إما أن يبيعها في حيز يسير من الزمن والا تلفت فلا يمكنه أن يشط في الأسعار                  

ن ناحية أخرى أيضا أصبحت الأصناف المشار اليها في الحديث تشترك           هذا من ناحية ، وم    

مع الذهب والفضة في الادخار ودخول عامل الزمن فيها إذ يمكن تأجيل اسـتخدامها ممـا                

يمكن من التلاعب في أسعارها صعودا وهبوطا فأحاطها الشرع بعدد من الضوابط من زكاة              

بحيث تعبر عن القيمة الحقيقية للأثمان وهذا       فلا تنمو بل تنقص وأيضا حدد طرق مبادلتها         

ما لايكون إذا اختلف الجنس عندئذ تكون القيمة واضحة حفاظا على معايير تبادل السلع في               

الاقتصاد الاسلامي ، فالقيمة لاتحدد في الإسلام بتكاليف الانتاج كما ذهب كارل ماركس بـل               

المنفعـة التـي تحققـه الـسلعة        تحدد بتقاطع منحنى الطلب الذي هو في الأساس منحنى          

للمشتري مع منحنى العرض والذي تلعب تكاليف الانتاج دوراً أكبر فيه ، فـاذا علمنـا أن                 

المنفعة ذاتها متغيرة من شخص إلى شخص بل ومن وقت لوقت للشخص الواحـد فعلـى                

سبيل المثال فسعر كأس الماء للظمأن يختلف عن غيره لغير الظمأن لـذلك منـع الإسـلام                 

ظا على سلامة القيمة ألا تتساوى في هذه الأصناف أو توسيط النقود في عملية التبادل               حفا

فاذن مايحدد السعر في الإسلام والقيمة هي القيمة التبادلية للسلعة لأن هذا السعر يتـضمن               

  .كافة الأسس العادلة من تلاقي صحيح للعرض والطلب بشكل حر 

يؤكد ماذهبت اليه من    " لاربا إلا في نسيئة    : " وبالاضافة إلى ماسبق فان قول رسول االله      

أن الادخار ومحاولة الاستفادة من الزمن هي الأصل في تحريم الربا لما في هذه الصفه من                

  .امكانية لتغيير القيمة الحقيقية لهذه الأصناف 
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 ونظراً لكون البنوك هي أداة الادخار الرئيسية في المجتمع حاليـاً ، فلمـاذا لانطـور دور                

البنوك بحيث يسمح لها بالمشاركة في المشروعات ، ويستعاض عن سعر الفائدة المـضر              

  .بالاستثمار بمعدل متوسط ربح القطاع الممول ويكون التقاسم على أساس 
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 الاقتصادي الحـر حرصـا      ولقد حاصر الإسلام كافة السبل الغير اقتصادية المخلة بالتوازن        

على بقاء الأسعار معيارا حقيقيا ونبذ كافة الأمور التي تؤثر على حرية السوق وذلك مـن                

  :خلال وسائل أخرى غير الزكاة ومنها على سبيل المثال 
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صادية الحث على الانفاق ترغيباً وترهيباً لادراك الاقتصاد الاسلامي أن مفتاح المصلحة الاقت           

هو الانفاق أو الطلب ، فكلما زاد الطلب الكلي كلما أدى ذلك إلى تحفيز الاستثمار لأن زيادة                 

المعـدات والآلات   (الطلب على المنتجات النهائية تشمل ضمنها زيادة الطلب على الاستثمار           

لنهائية أو   ا وبالتالي زيادة الطلب على العمالة سواء لتعمل في انتاج السلع         ) المنتجة كمنتج نهائي  

يـدعى  انتاج المعدات الرأسمالية ، وبالتالي يصل أجر العامل إلى القيمة الملائمـة ، وقـد                

 هذا الأجـر    البعض أن زيادة الأجور سوف تؤثر على مستوى الأسعار ، ولكن يجب ألا ننسى أن              

الادخـار  هو أيضا محرك من محركات الاقتصاد لأنه في النهاية يعبر عن دخل فئات معامل               

يها قليل وبالتالي سوف ينفق معظم هذا الأجر في الحلقة الاقتصادية مرة أخرى ، وبالتالي يشكل                لد

 طلبا على المنتجات ومن هنا نصل إلى اقتصاديات الحجم الكبير نتيجـة لارتفـاع الطلـب علـى                 

  :المنتجات ويكفينا قوله تعالى 

  )٢) . (وأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة(

ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل االله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما              : (وقوله تعالى   

  )٢. ()يبخل عن نفسه

فلو حاولنا تحليل هذه الآية الكريمة اقتصاديا في ضوء تطور معارفنا الاقتصادية اليوميـة              

 ـ               ل فـي الـدائرة     نجد أن هذه الآية تفسر البخل ، بأنه بخل عن النفس فكأن الانفاق إذا دخ

الاقتصادية فسوف يعود مرة أخرى على المنفق في شكل طلب على منتجاته ، فكأن الإسـم                

الإسلامي للكساد من منطوق الاية الأولى هو التهلكة ومن معاني التهلكة الانقـاص وهـو               

الانكماش ، فاذا ساد الكساد نتيجة لعدم الانفاق فلابد أنه يصيب البخيل نفـسه ، فظـاهرة                 

 م والانكماش لاتعفى أحد في المجتمع بل تتعامل مع الجميع ولو تدبرنا قول الرسول    التضخ

، فكأن هذه الصدقة تعود مرة أخـرى  ) أخرجه أحمد والترمذي  " (مانقص مال عبد من صدقة    : "
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اليه من خلال تحركات الاقتصاد الكلي ، فالانفاق اذن عامل مـن عوامـل الازدهـار فـي                  

  .الاقتصاد الاسلامي 
 

  

   سورة  -١

  ٣٨ سورة محمد -٢
وهناك تكمن أهمية السوق العربية والاسلامية المشتركة بحيث يزيد الطلب على المنتجـات             

العربية والاسلامية من داخل هذه السوق وبالتالي الوصول إلى اقتصاديات الحجم الكبيـر ،              

  .ومن ثم ازدياد الادخار والاستثمار والدخل وهكذا 
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الاحتكار ، فالإسلام حرم كافة صور      ) سعر السوق (من العوامل التي تعبث في السعر العادل        

الاحتكار لما تلعبه من دور في دفع الأسعار إلى أعلى مستخدمين أسلوب نقص العرض في               

مواجهة الطلب حتى تندفع الأسعار لأعلى ، كذلك اعتبر الإسلام الاحتكار خارجاً عن الدين ،               

لحاكم التدخل في التسعير في حالة وجود الاحتكار سواء كان احتكاراً فرديـاً أو              بل وأجاز ل  

احتكار قلة ، بل وتطور أيضا إلى أنه نهى عن تلقى الحاضر للبادي حتـى لايختـل جهـاز                   

  .السوق ، فاالله عز وجل هو المسعر للسلع 
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  : وتعالى فالرشوة يقول عنها سبحانه

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم               (

  )١) . (وأنتم تعلمون

فالرشوة أسلوب من أساليب الظلم الاجتماعي ومـن أسـاليب اهتـزاز الأسـعار والقيمـة        

اس وأكل حقـوقهم وهـذا      الحقيقية، إذ يتواطأ الأغنياء مع موظفي الدولة على استغلال الن         

مصدر من مصادر التلاعب في السعر العادل الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسـعار ارتفاعـا                

  .تضخميا لا معنى له وغير مبرر اقتصاديا 

  

ونظرة سريعة على اجمالي قروض الدول العربية والاسلامية ومقارنتها باجمـالي الودائـع    

الحسابات السرية نجد أنها تقريبـا متـساوية        العربية والاسلامية في دولة مثل سويسرا و      

  .وكأن المال أعيد اختلاسه وصدر مرة أخرى للغرب 
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  ١٨٨ سورة البقرة -١
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ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم االله من فضله هو خير           : (يقول المولى سبحانه وتعالى     

والـذين  : (، وفي الآية الأخـرى      ) لقيامةلهم بل هو شر لهم سيطوقون مما بخلوا به يوم ا          

  ) .يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم

فالاكتناز هو حجز للمال واخراجه من الدائرة الاقتصادية بلا مبرر ، فتحريمه بهذا الـشكل               

  :يدفع إلى أن يعود المال إلى الانتاج لسببين هما 

كله السائل معرضا للزكاة والنقصان ، أما إذا تحـول إلـى أصـول    أنه طالما هو باق في ش  

فكأنه احترام للجهد الانساني الذي إذا خلط       ! منتجة فيعفى من الزكاة الأصل ، سبحان االله ؟        

بالمال يتحقق الانفاق مرة أخرى ، أي الانتاج مرة أخرى ، وهو مايعني تـشغيل عمالـة ،                  

الدورة الاقتصادية وبالتالي لايصاب المجتمع بعـدم       وبالتالي يكون المال قد أدى غرضه في        

التوازن النقدي الذي يؤدي إلى الانكماش ، إذ لابد أن يظـل المـال دائـرا فـي الحلقـة                    

  .الاقتصادية، فينتج عنه الأجور والأرباح التي تتحول بدورها إلى طلب وحركة اقتصادية 

ويل للمطففين ، الـذين     : (عالى  ومن حصار الإسلام للتضخم محاربته للغش مصداقا لقوله ت        

وقول الرسول صـلى االله     ) إذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالهم أو وزنوهم يخسرون         

  " . من غشنا فليس منا: "عليه وسلم 

وأعتقد أيضا أن الوعيد يكون أشد في حالة اكتناز الأموال خارج الدول العربية والاسلامية،              

  .لك الأموال بحيث لاتستفيد هذه الدول من ت
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ومن أهم صور العمل والانتاج التي جاء بها الإسلام عقود المضاربة ، وشرعا هـي عقـد                 

شركة في الربح بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر ، ولقد نظمها الإسلام تنظيما لـو                 

  .والاقتصادية أحسن استغلالها لكانت أكبر عامل للنمو بل وأفضل طريقة للعدالة الاجتماعية 
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إذا كانت البلاد العربية والاسلامية تصنف حاليا على أنها ضمن البلدان النامية ، فان هـذه                

الدول تعاني في علاقتها الاقتصادية الخارجية من كل ماتعانى منه مجموعة الدول النامية ،              

ادراتها تعتمد أساسا على السلع الأولية ، بل أن بعض هذه الدول يعتمـد علـى                فهي في ص  

سلعة واحدة أو سلعتين فقط ، أما واردات هذه الدول فان أغلبها يتركز في المواد الغذائيـة                 

والسلع الاستهلاكية ، كما أن الجهاز المصرفي في هذه الدول مازال يعمق هـذه المفهـوم                

 انتاج وتصدير السلع الأولية مع التـشدد فـي تمويـل بـاقي              حيث ركز على عملية تمويل    

قطاعات الاقتصاد الوطني ، وقد يعزى ذلك أن الجهاز المصرفي بالدول العربية والاسلامية             

مازال مرتبط ارتباطا وثيقا بالنشاط المصرفي الغربي ، الأمر الذي يترتب عليه مزيـد مـن                

  .التبعية الاقتصادية للخارج 

  

ذه التبعية والانطلاق نحو التنمية فان الأمر يستلزم تعميـق روح التعـاون             وللتخلص من ه  

  :الاقتصادي بين البلاد العربية والاسلامية وذلك من خلال المحاور الآتية 

 التنسيق التام بين هذه الدول في مجالات السياسات الاقتصادية المختلفة وتبنـي مبـدأ               -١

 بلد اسلامي منافسة بلد اسلامية أخرى       التخصص وتقسيم العمل بحيث لايجب على أي      

في بيع منتجات متماثلة في السوق الأجنبي ومايترتب على ذلك من الاضرار بمـصالح              

 أحد الدول الاسلامية وذلك استنادا على القاعدة الشرعية التي وضعها رسـول االله              

ه أو  حيث نهى على أن يبيع المرء على بيع أخيه ولايسوم على سوم أخيه حتى يأذن ل               

  )١. (يترك 
  

تبنى استراتيجية اقتصادية من شأنها تصفية التبعية الاقتصادية وذلـك عـن طريـق               - ٢

التحويل التدرييجي للموارد الاقتصادية المتاحة من النشاط الأولي إلى أنشطة اقتصادية           

  .جديدة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية وفقا لمنهج اسلامي 
  

ة الاسلامية المتعددة الجنسية في مجالات انتاج بـدائل          تشجيع المشروعات الاستثماري   -٣

للواردات من السلع المصنعة داخل أي بلد من بلدان المجموعة الاسلامية مما يـساهم              

  .في التخلص من مشكلة التبعية الاقتصادية 
  

  . تبنى سياسة جمركية موحدة تميز الدول الاسلامية في مواجهة الدول الأخرى -٤
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المصارف الاسلامية وتدعيم القائم منها وتركيزهـا فـي عمليـة تحويـل              تشجيع قيام    -٥

الموارد الاقتصادية من الأنشطة التقليدية المرتبطة بالتبعية الاقتصادية إلـى أنـشاطة            

حديثة ترسى قاعدة الاستقلال الاقتصادي وتدفع عجلة التنمية مع اعطاء مزيـداً مـن              

   .الاهتمام للمشروعات الاستثمارية الاسلامية
 
 
 
 

  
  . صحيح البخاري في باب لايبيع على بيع أخيه - حديث عبداالله بن عمر رضي االله عنهما -١
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 الماضـية فـي ضـوء       إذا كان البنك الاسلامي للتنمية قام بمجهودات ضخمة في السنوات         

امكانياته المتاحة سواء بتقديم التمويل اللازم للمشروعات المقامـة فـي الـدول العربيـة               

والاسلامية ، أو في تقديم المساعدات الفنية لها بهدف دعم التعاون الاقتصادي بين الـدول               

لبنـك  الأعضاء فضلا عن تمويل عمليات التجارة بينها ، إذ بلغ جملة التمويل المعتمد من ا              

 مليار دينار اسلامي ، نقول أنه       ١١ر٩هـ نحو   ١٤١٤هـ حتى نهاية عام     ١٣٩٦من عام   

بالرغم من هذه المجهودات الضخمة التي يقوم بها البنك الاسلامي للتنمية ، إلا أنها ليست               

كافية أمام حجم المشاكل التمويلية التي تعاني منها الدول الاسلامية الأمر الذي يدعونا إلى              

نك الاسلامي للتنمية نحو زيادة راسماله ، هذا فضلا عن بحث انشاء بنوك أخـرى               حث الب 

تعمل في مجال تمويل التنمية والاستثمار على مستوى الدول الاسلامية على أن تعمل هـذه               

 على تعبئة الموارد التمويلية وفي تنظيم تدفقاتها        - بجانب البنك الاسلامي للتنمية      -البنوك  

 الوطن العربي ، ولاشك أن قيام هذه البنوك لايتعارض مع وجود البنك             إلى المستثمرين في  

وفي ذلك فليتنـافس    : (الاسلامي للتنمية ، فالتنافس في الخير مطلوب مصداقا لقوله تعالى           

  )١. ()المتنافسون

  

وفي هذا الصدد لابد من قيام البنك الاسلامي للتنمية بدعم الصناديق الاستثمارية في الدول              

 والاسلامية سواء كان مصدر هذه الصناديق بنوك اسلامية أو غير اسلامية ، حيث              العربية

يقوم بدور إعادة الشراء أو ضامناً لها طالما أن هذه الصناديق تنسجم مع خطة البنك فـي                 

تنمية العالم العربي والاسلامي ، إذ لابد أن يقوم بهذا الدور حتى يشجع على نمو الاستثمار                

 وياحبذا لو تعطى أولوية للاستثمارات التي تعود بالفائدة علـى التكامـل             داخل هذه الدول ،   

الاقتصادي العربي والاسلامي ، على أن ينتهج منهج مقاصد الشريعة حيث يبدأ بالاستثمار             

في الضروريات ثم الحاجيات ثم التكميليات ، وبالتالي نكون قد أوجدنا آلية جديدة تختـرق               

  .ر حلقة الفقر بتشجيع الاستثما

  
 
 

  
  ٢٦ سورة المطففيين -١
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قبل أن نتحدث عن التكامل الاقتصادي ، هناك نقطة أود التحدث عنها ألا وهي دائرة الفقـر ،             

صب فـي انخفـاض     هذه الدائرة تتكون من دخول منخفضة تؤدي إلى ادخار منخفض الذي ي           

الطلب ثم انخفاض الاستثمار وبالتالي انخفاض الدخل وبالتالي تـضاءل الادخـار ، فالعـالم               

العربي والاسلامي يدور في هذه الحلقة ، حيث ينفق جزء كبير من دخله لاسـتيراد الـسلع                 

لقـة  الغذائية الأساسية ، فاذا أردنا أن تخرج الدول العربية والاسلامية من هذه الـدائرة المغ              

وهذا يؤدي إلى زيادة    ) الاستثمار أو الادخار والطلب   (فلابد لها وأن تخترقها من أحد الجوانب        

الطلب على المنتجات وبالتالي زيادة الطلب على الاستثمار ، الأمر الذي ينعكس فـي زيـادة                

  .الدخل ثم زيادة الادخار فزيادة الاستثمار مرة أخرى في ظل الزكاة وإلا أكلته الزكاة 

  

ونعتقد أن الحل الأمثل يكمن في قيام سوق اسلامية مشتركة ، وتكوين خطة اسـلامية لكـل                 

دولة تركز فيها على ضرورياتها خاصة الانتاج الزراعي والحيواني ، كما أن علينا الاستفادة              

من مكانة الحرمين الشريفين الذي يؤمهما ملايين المسلمين للحج والعمـرة ، حيـث يمكـن              

تجات الدولة العربية والاسلامية لتعريف المسلم في دولة ما بمنتجات الدول           انشاء معرض لمن  

العربية والاسلامية الأخرى ، فالمولى عز وجل أمرنا بأن نشهد منافع لنا في الحج ، وكأنـه                 

يحثنا على انشاء معرض اسلامي سنوي كبير ، كما يحثنا أيـضا علـى تبـادل المنـافع ،                   

  .نب الديني ولم ندرك أهمية الجانب الاقتصادي في موسم الحجفاهتمامنا تركز فقط على الجا

  

أما بالنسبة للتكامل الاقتصادي العربي والاسلامي فقد اصبح ضرورة في الوقت الحالي خاصة             

في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية من اقامة كيانات اقتصادية ومصرفية كبيرة بدءاً مـن              

جموعة آسيا وانتهاء باتفاقية الجـات وظهـور منظمـة          أوربا الموحدة ومجموعة النافتا وم    

  .التجارة الدولية 
  

فالى جانب مايتمتع به عالمنا العربي والاسلامي من موارد طبيعية ضخمة في شكل ثـروات               

نفطية ومعدنية ومائية بجانب الثروات الزراعية والحيوانية ، فـضلا عـن تـوافر العنـصر                

  .م تستغل الاستغلال الأمثل البشري فان تلك الثروات وحتى الآن ل
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  :فالتكامل يتيح العديد من المزايا نذكر منها 
 اتاحة فرص واسعة لاقامة مشروعات كبيرة الحجم تتمتع بمزايا الانتاج الوفير استجابة             -١

  .لاتساع السوق الاسلامية المشتركة 

  .لخارجية  يحقق التكامل مركزا تفاوضيا للمجموعة المتكاملة مع الاقتصاديات ا-٢

  . يجعل المجموعة تكتسب مناعة ضد الهزات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية -٣

 يحقق التكامل من الناحية الأمنية مركزا دوليا من شأنه تثبيط احتمالات العدوان عليهـا          -٤

  .فرادى أو مجتمعة ، كما يعزز قدرتها الدفاعية الجماعية ضد المخاطر الخارجية 

  . تهيئة المناخ لوحدة سياسية حضارية تتوائم مع استقلالية كل قطر  يحقق التكامل-٥

 ينتج عن التكامل زيادة الطلب الاجمالي على المنتجات العربية والاسلامية ويدفع عجلة             -٦

  .التنمية في جميع الدول العربية والاسلامية 

  

مي وهي أن اتفاقية    وهناك نقطة أخيرة أود التحدث فيها بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الاسلا          

م فاننا يجب أن نـستعد      ٢٠٠٥الجات إذا كانت آثارها سوف تبدأ في الظهور بدءا من عام            

لها من الآن ، فبجانب انشاء السوق الاسلامية المشتركة ، علينا أن ننشىء جهاز لتحقيـق                

 التكامل على أن يضم هذا الجهاز وزراء المالية في الدول الاسلامية ، وعضو من الغرفـة               

التجارية بها ، فيكون بمثابة برلمان اقتصادي اسلامي حتى يمكن من خلال التكامل تـوفير               

حاجاتنا الأساسية التي تستنزف جزءا كبيرا من مواردنا وبالتالي نستطيع ان نتخلص مـن              

حالة التبعية التي نعاني منها ، وبالاضافة إلى ذلك ياحبذا لو تـم تطـوير جهـاز للتبـادل                   

  .نى القيام بالبحوث التكنولوجية الأكثر ملائمة لمنطقتنا العربية والاسلامية التكنولوجي يتب
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  انخفاض في الطلب على السلع والخدمات

  

  

   انخفاض في الاستثمار              ادخار منفخض

  
 

  

  انخفاض في الدخل
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ية التي يشهدها العالم العربـي والاسـلامي ،         تعرضنا فيما سبق لأهمية المتغيرات الاقتصاد     

وقد اتضح لنا أن مشكلة التنمية الاقتصادية تعتبر من أهم المشكلات التي تعترض مجتمعاتنا              

وهؤلاء هم سكان الدول    (من سكان العالم    % ٢٢الاسلامية حيث أتضح لنا أنه بينما يستأثر        

وهؤلاء هم سـكان    ( العالم   من سكان % ٧٨من الدخل العالمي فان     % ٨٥على  ) الصناعية

فقط من هذا الدخل ، وان هذا يؤدي إلـى أن معـدلات             % ١٥يحصلون على   ) الدول النامية 

النمو الاقتصادي بينما ترتفع بشكل كبير في الدول المتقدمة فإنها تسير ببطء فـي البلـدان                

  .النامية 

  

ظر اسـلامية والمحـاور     وقد تناولنا في بداية بحثنا لمفهوم التنمية الاقتصادية من وجهة ن          

التي ترتكز علهيا وأهمها مفهوم العدالة في التنمية والتي تعنـي تحقيـق تنميـة شـاملة                 

ومتوازنة ، حيث أن مفهوم التنمية في الإسلام يبدأ من مسألة أن الموارد كلهـا مـسخرة                 

 ـ              ا لخدمة الانسان بما يضمن للفرد المسلم اشباع حاجاته الأساسية كلها اشباع الكفايـة بم

  .يتلائم باستمرار مع المتوسط السائد للمعيشة في المجتمع 

  

أما في الجزء الثاني فقد تعرضنا لأولويات ومصادر تمويل الاستثمار في المنهج الاسـلامي              

حيث أوضحنا أن تحديد هذه الأولويات انما يخضع أساسا لأحكـام وتـشريعات وردت فـي                

ا أن الاستثمار في الإسلام لابـد وأن يلتـزم          القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأهمه     

 -التزاما كاملا بقاعدتي الحلال والحرام ، أما بالنسبة لمصادر تمويل الاستثمار فهي تشمل              

 فهي تـشمل    -بجانب المصادر الرئيسية المعروفة مثل الزكاة والخراج والجزية والعشور          

ا التمويـل المـصرفي والادخـار       المدخرات الحقيقية والتي تعتبر أهم مصادر التمويل تليه       

  .الاجباري ، هذا بالاضافة إلى الدين العام والتمويل الأجنبي بأشكاله المختلفة 

  

وفي الجزء الثالث فقد تناولنا أساليب معالجة الركود في الاقتصاد العربي والاسلامي حيـث              

فـي فجـوة    تعرضنا لأهم المشاكل التي تواجه الدول العربية والاسلامية والتي انحـصرت            

الموارد وتدفقات رأس المال الأجنبي اليها وتزايد العجز في موازين مـدفوعاتها وتـصاعد              

تواجـه  ) ماعدا اندونيسيا (مديونياتها الخارجية ، حيث اتضح لنا أن جميع الدول الاسلامية           

مما يوضح مدى اتساع حجم     ) الفرق بين مدخراتها واستثماراتها   (عجزا في ميزان مواردها     
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لموارد المحلية وان كان ذلك يعتبر مؤشراً على تبنيها لبرامج استثمارية طموحـة ،              فجوة ا 

ثم اختتمنا بحثنا بأساليب معالجة الركود في الدول العربية والاسلامية والتي تركـزت فـي               

استخدام الزكاة كأهم الأدوات المالية الإسلامية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بينها وتعميـق            

سلامي للتنمية والدعوة إلى انشاء المزيد من البنـوك ومؤسـسات التمويـل             دور البنك الا  

الاسلامية لتعمل جنبا إلى جنب مع البنك الاسـلامي للتنميـة ، وأخيـراً تحقيـق التكامـل                  

الاقتصادي حيث أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي الذي يشهد اقامة كيانات اقتـصادية              

  .مالية أو في آسيا عديدة سواء في أوربا أو أمريكا الش

  

  :وبالاضافة لهذه التوصيات فإننا نوصي بما يلي 
  . ضرورة اقامة جهاز لجباية وتوزيع الزكاة حسب مصارفها -١

  ) .للغارمين( اقامة جهاز تأمين -٢

  . ضرورة قيام سوق اسلامية مشتركة لاحتواء حلقة الفقر بزيادة الانفاق والطلب -٣

ة والاسلامية فيما يتعلق بأسعار الصادرات المتـشابهة منعـا         التنسيق بين الدول العربي    -٤

  .للتنافس ، والحصول على أسعار جيدة في مواجهة العالم الخارجي 

 اقامة معرض دائم للمنتجات الاسلامية في مكة المكرمة ، مع قيـام مركـز معلومـات                 -٥

  .ضخم يوفر جميع المعلومات المتعلقة بالمنتجات الاسلامية وأسعارها 

 اعادة تنظيم هيكل التوزيع داخل الدول الاسلامية والتخلص من الاقتـصاديات الـساكنة       -٦

وعملية المضاربات سواء في العقارات أو في الأسهم والقضاء على عمليات الاحتكـار             

  .بما فيها التحكم في الشركات المساهمة وتطوير نظم الوكالات 

  .افسة غيره  رفع انتاجية العامل المسلم حتى تمكنه من من-٧

  . اقامة مركز دراسات وبحوث وتبادل تكنولوجي -٨
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 دراسات في علم الاقتصاد الاسـلامي ، دار الجامعـات المـصرية             -يسري ، عبدالرحمن    . د  -١
  .م ١٩٨٠

  الجزء الثاني ، دار البيان العربـي       - أصول الاقتصاد الاسلامي     -عفر ، محمد عبدالمنعم     . د  -٢
  .م ١٩٨٦

 دار الكتاب المصري واللبناني     - موسوعة الاقتصاد الاسلامي     -الجمال ، محمد عبدالمنعم     . د  -٣
  .م ١٩٨٦

 دار الجامعات المصرية    - الأسلوب الاسلامي لتكوين رأس المال       -حسنين ، جليلة حسن     . د  -٤
  .م ١٩٩٠

 -فكـر المـالي الحـديث        سياسات الانفاق العام في الإسلام وفي ال       -الكفراوي ، عوف    . د  -٥
  .م ١٩٨٢مؤسسة شباب الجامعات 

 آثار التغيرات في قيمة النقود ، وكيفية معالجتهـا فـي الاقتـصاد              -عيسى ، موسى آدم     . د  -٦
  .م ١٩٩٣ سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الاسلامي -الاسلامي 

  .م ١٩٨٦ مؤسسة الرسالة ، -مي  أبحاث في الاقتصاد الاسلا-النبهان ، محمد فاروق. د  -٧
 البنـك الاسـلامي     -موادر الدولة المالية في المجتمع الحديث من وجهة النظر الاسـلامية              -٨

  .م ١٩٨٩ - ١٩٨٨للتنمية 
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ة الملـك    جامع - الأولويات الأساسية في المنهج الاسلامي للتنمية        -يسري ، عبدالرحمن    . د  -١

  .م ١٩٨٢عبدالعزيز ، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي 
 البنك الاسلامي للتنميـة ، المعهـد        - حصيلة الزكاة وتنمية المجتمع      -الطاهر ، عبداالله    . د  -٢

  .م ١٩٨٦الاسلامي للبحوث والتدريب 
 المعهد الـدولي  -ية  السياسة المالية وتخطيط التنمية في الدول الاسلام -حافظ ، عمر زهير       -٣

  .م ١٩٨٩ باكستان -للاقتصاد الاسلامي ، إسلام آباد 
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